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 الشكر والتقدير
. وأتقكككدم صكككال  الكككذي سكككدد أمكككري في إلكككاا هكككذا العمكككل المتوا كككع -عكككز وجكككل  -شككككر   أ

، الكذي قكدم لنكا ككل دعك ، محمد بن خليفة التميميآيات الشكر لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور 
 وتشجيع، فجزاه   كل خير.

كمككا أتقككدم صككال  آيات الشكككر والتقككدير لأسككاتذ  الأفا ككل علككى مككا بككذلوه معككي  كمككال 
، مشكر  مجدي عبـد العظـيم إبـراهيمالدكتور اعد الأستاذ المسمسير  العلمية، وأخ  بالذكر سعادة 

عضككاا هي ككة التككدري  أوفضككيلة عميككد كليككة العلككوم ا سكك مية، و يككع  ،الرسككالة علككى خلقككه الرفيككع معككي
 ،لككل مكن سكانديولا أنسكى أن أقكدم خكال  شككري الكرام، والذي لمست منه  كل تعكاون وتوجيكه، 

  . وقدم لي المساعدة والعون  لاا رسالتي
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 ملخص البحث

 ومنها عل  الكبار الذين برعوا في علوم الدين على تعدد ميادينها،العلماا يعتبر ا مام السيوطي من 
بعصره الذي عاش فيه الذي اشتهر فتأثر السيوطي  السياسة الشرعية الذي أسه  فيه بشكل كبير،

فاته وجهوده وأرائه الفقهية من خ ل نعكاس على مؤلامما كان له  نخبة ممتازة من كبار العلماا،ب
مصنفاته التي أثرى بها مجالات متعددة في مختلف العلوم، سواا في مجال التاريخ أو التفسير أو اللغة 
العربية وغيرها، إ افة إلى مجال بحثنا عل  الفقه الذي كان له أثر كبير ظهر من خ ل جهده في مجال 

عصرنا الحا ر أهمية كبرى نتيجة للمستحدات والمتغيرات والذي أصبح له في السياسة الشرعية، 
السياسية التي يعيشها واقعنا ا س مي المعاصر، والذي هو في حاجة إلى استيعاب تلك المستجدات 
والمتغيرات وتأطيرها في إطار شرعي من خ ل أحكام فقهية راشدة تتناسب مع واقعنا المعاصر، إ افة 

السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة ا س مية، وذلك من خ ل سياسة  إلى أهمية بيان ارتباط عل 
الدنيا، وذلك من خ ل ما يقدمه عل  السياسة  سياسةالدين والدنيا، فحراسة الدين لا تتعارض مع 

من احتواا لكل المستجدات الواقعة في الميدان السياسي واستشرا  المستقبل فيها وو ع  الشرعية
ا من الناحية الشرعية، ومراعاة مآلات تلك المستجدات بما يحقق مقاصد الشريعة الأحكام المناسبة له

، ا س مية في رعاية وقضاا مصالح العباد ودفع أي مفاسد متوقعة قد تترتب على تلك المستجدات
على القيام بسياسة شؤون رعيته وتدبير  ولي الأمرالحاك  أو مما يوفر قاعدة صلبة يتمكن من خ لها 

وانعكاس ذلك على مستوى الدولة ا س مية ومكانتها في وسط الدول المحيطة  ل  الدينية والدنيوية،شؤو 
 .بها، واكتسابها مظاهر القوة والاستعداد لأي مخاطر أو أطماع قد تتعرض لها من قبل الآخرين

ال، وبيان وهو ما أظهرناه من خ ل بحثنا من خ ل شخصية الامام السيوطي وما قدمه في هذا المج 
أس  السياسة الشرعية و وابط العمل بها، وإبراز الجانب المقاصدي فيها، إ افة إلى إيضاح آراا ا مام 
السيوطي في مسائل تخت  بمجال السياسة الشرعية، سواا الخاصة بتعدد الحكام، وكذلك مسألة انحرا  

من استشرا  ا مام للمستقبل  بحثياية الحاك  وعزله، ومسألة التوريث في الحك ، وهو ما اتضح لنا في ل
الموسوعية الكبيرة التي أثرت تاريخنا  من خ ل آرائه الفقهية، وهو ما يعك  مدى ثراا هذه الشخصية

  الاهتمام والبحث حتى الآن. تنالا س مي بمصنفات كثيرة، ومخطوطات لم 
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ABSTRACT 

 

Imam al-Suyuti is considered one of the great scholars who have mastered the sciences of 

religion in a variety of fields, including the science of Islamic politics, in which he 

contributed greatly. Al-Suyuti influenced his age in which he lived. He was known for his 

excellent selection of senior scholars. His works have enriched the various fields in various 

sciences, both in the field of history, interpretation or Arabic language, etc. In addition to the 

field of research jurisprudence, which had a significant impact emerged through his efforts in 

the field of political legitimacy, which has become in our time of great importance as a result 

For political units and variables Which is in need of understanding these developments and 

changes and setting them in a legitimate framework through the jurisprudential provisions that 

fit with our contemporary reality, in addition to the importance of the statement of the link 

between the science of Shari'ah policy and the purposes of Islamic law, through the policy of 

religion and the world, Religion does not conflict with the guardianship of the world, through 

the provision of the science of political legitimacy to contain all the developments in the 

political arena and looking forward to the future and to develop the appropriate provisions in 

terms of legitimacy, and take into account the achievements of these developments to achieve 

the purposes of Islamic law in the And provide for a solid basis through which the ruler or 

guardian can carry out the policy of the affairs of his flock and the management of their 

religious and worldly affairs, and reflect this at the level of the Islamic state and its status in 

the center of the surrounding countries, Strength and readiness for any risks or ambitions that 

may be experienced by others .This is what we have shown through our research through the 

personality of Imam al-Suyuti and what he has done in this field, and the statement of the 

foundations of the legitimate policy and the controls of the work, and highlighting the side of 

Maksaddi in addition to clarifying the views of Imam al-Suyuti in matters related to the field 

of politics, The deviation of the ruler and his isolation, and the issue of inheritance in the 

government, which became clear to us at the end of our research from the Imam's vision of 

the future through his views jurisprudence, which reflects the richness of this great 

encyclopedic character, which affected our Islamic history of many works and manuscripts 

have not received attention and research so farOne of the most important results of the 

research is that Imam al-Suyuti was an independent figure who was not subject to a ruler or a  
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 المقدمة
مده تتم الصالحات والص ة والس م على رسول   صلى   عليه وسلم الحمد لله الذي بح 
 ..وبعد.

السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، جليل القدر عظيم النفع، أفرده إن 
في كثير من مصنفاتهم، وذلك لعظم شأنه؛ وحاجة  اعة من العلماا بالتصنيف في القديم والحديث، 

لاستيعابه وتطبيقه، فسياسة الدين والدنيا سادت بها أمتنا  في عصرنا الحا ر س ميةأمتنا ا 
ا س مية قديماً، وهو ما يمثل حاجة ماسة لمجتمعاتنا ا س مية إلى تطبيقها، والوقو  أمام الأفكار 

السياسة فيمثله الفكر العلماي الجاهل،  ما والدعوات التي تستهد  إلى فصل الدين عن الدولة، وهو
وغاياتها المستهدفة من خ ل سياسة وتدبير إلى تحقيق مقاصد الشريعة ا س مية  الشرعية تهد 

 شؤون الناس الدينية والدنيوية وصولاً  لحفظ مصالحهم وحقوقهم، ودرا كل مفسدة عنهم.
 :منها ،أمور نظراً لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر والمتفقهو  

المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وألا كاملة في هذا الباب صورة 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) ، قال تعالى:ومعنى؛ فإن   تعالى قد أكمل الدين

ية السياسة ا لهدلالات فهم و الاط ع الواسع على نصوص الشريعة ، إ افة إلى (1)  (ڍ ڌ ڌ
الدولة دارة تتحقق غاية السياسة الشرعية بإ؛ حتى والنبوية، والمعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة

ويصون حقوقهم ويدفع المفاسد والشرور  ،مصالح الناسبشكل يحقق  امؤسساتها س مية بكافة 
  عنهم، وهو ما يمثل أعظم مقاصد شريعتنا السمحة.

وحاجته إلى مزيد من الاهتمام  وثرائه ،تمام بهذا العلم لأهميتهوهو ما دفع علماا أمتنا بالاه
ا مام السيوطي الذي   ؛ منهموهو ما ظهر من خ ل جهود فقهاا عظام لكشف أسراره وسبر أغواره،

وهو ما ظهر من خ ل اجتهاداته وآرائه الفقهية التي أثرت مجال  ،كان له أثر كبير في هذا العلم
   إلى تقديم بحثه، داعيا من   التوفيق والسداد. ما دفع الباحث، وهو السياسة الشرعية

 
 

                                                           
  .3سورة المائدة، جزا من الأية   (1)
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 مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في بيان جهود ا مام السيوطي رحمه   في مجال السياسة الشرعية، 

 ، والذي فرضوالذي يعتبر من أهم وأدق العلوم الفقهية، التي تعك  حاجة واقعنا المعاصر إليها
 لمتغيرات والتطورات بحكم تطور وتغير الزمن، واخت   وتنوع احتياجات العبادالكثير من ا

في إطار شرعي يلبي مقصد هام من مقاصد  والتطورات ، وكيفية و ع تلك المتغيراتومصالحهم
الشريعة ا س مية في جلب المصالح بما يتوافق مع متطلبات شرعنا الحنيف، ودرا المفاسد التي يترتب 

هذا الضرر، وهو ما نستعر ه من خ ل الجهود الكبيرة التي قدمها ا مام السيوطي في  عليها وقوع
 .  -السياسة الشرعية-ال المج

 أسئلة البحث:
 :الآتيةتهد  هذه الدراسة إلى الجواب عن الأس لة 

  منزلته العلمية في عصره؟ما من ا مام السيوطي، و    -1
 ؟م السيوطيفي فكر ا ما ما مفهوم السياسة الشرعية   -2
ضمني بين العلماا الذين أسسوا لهذا العلم على توحيد أس  التفاق الاو فكري ما التوافق ال   -3

 السياسة الشرعية أم هو مجرد إ اع من غير اجتماع.
في عصر كثرت فيه  ه الفقهيةؤ وآرا هل تم ا فادة من جهود ا مام السيوطي، ومنهجه  -4

 النوازل؟
 أهداف البحث:

 وبيان منزلته العلمية في عصره. ت ا مام السيوطي،إيضاح إسهاما  -1
 في فكر ا مام السيوطي. مفهوم السياسة الشرعيةبيان  -2
 .لم السياسية الشرعيةع لأس  إيضاح أوجه الاتفاق بين ا مام السيوطي وغيره في نظرتهم -3
 ة الشرعية.ه  واختياراته الفقهية من خ ل المسائل المتعلقة بالسياسؤ بيان أهمية جهوده وآرا  -4

 أهمية البحث:
 :الآتيةمن خ ل النقاط  بحثأهمية الظهر ت

 تسليط الضوا على عالم كبير كا مام السيوطي، وجهوده الكبيرة في مجال السياسة الشرعية. -1
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الحاجة إلى التعريف بعلم السياسة الشرعية في زماننا المعاصر، وذلك لمسايرة التطورات   -2
ية، ومواكبة التطور في احتياجات العباد ومتطلباتهم وفق ما الاجتماعية والسياسية والدين

 يستجد من نوازل وأقضية مستحدثة. 
بيان أهمية علم السياسة الشرعية في حياة مجتمعاتنا المسلمة، والتأكيد على عدم وقوع تعارض   -3

بين السياسة والدين، بل هما وجهان لعملة واحدة، في تحقيق وترسيخ مقاصد شريعتنا 
 مية في تلبية احتياجات ومتطلبات ومصالح العباد مهما كان شكل التطور والحداثة. ا س 

بيان مدى أثر آراا وجهود واختيارات ا مام السيوطي في المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية،   -4
 ومدى حاجة عصرنا الحا ر إلى فقه وعلمه والاستفادة منه في النوازل الواقعة في حا رنا.

 :السابقةالدراسات 
في بحثككي بالكتككب  ،  وقككد اسككتعنت-حسككب علمككي-لم أقككف علككى دراسككة سككابقة لهككذا العنككوان  

شخصكية هكذا  التي لها ع قة بمو وع بحثي في مجال السياسة الشرعية، والاستفادة منها من خ ل بيان
 منها:و  ،في مجال السياسة الشرعيةا مام العالم الكبير، وآرائه وجهوده الفقهية 

للدكتور   سة إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء دراسة  نقدية ومقارنةدرا  -1
 إعجازمحمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف والمنشورة في المكتبة الوقفية والتي تحدثت عن 

وتفردت في دراسة نقدية مقارنة وتفرد الكاتب  ،السيوطي والعلماا ا مامالقرآن الكريم بين 
محمد بن حسن عقيل بذكر السيرة الذاتية للإمام السيوطي وتفرده في الدراسات الشرعية الدكتور 

 .المختلفة وتميزه عن كثير من العلماا في تحديد مناهج السياسة الشرعية
وقد تميزت هذه الدراسة بألا دراسة نقدية مقارنة وتحدثت عن التفسير عند السيوطي واختلفت 

فدت من هذه الدراسة من الناحية العلمية أنهج والسرد ولقد من حيث التوجه والمبحثي عن 
حيث أدركت معنى ومفهوم الدراسات النقدية وأركالا ولكنني أ فت إلى ذلك العمومية في 
مفهوم السياسة الشرعية من خ ل منهج ا مام السيوطي وقناعته الفكرية الثابتة من خ ل 

 استدلالاته بالكتاب والسنة. 
والتي عنون لها السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية  ،تور فواد عبد المنعم حمددراسة الدك -2

الماوردي  ا ماموقام بمقارنة بين السياسة الشرعية ومناهجها عند  الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة
 .والغزالي والسيوطي ولج كل منهما في التأليف في هذا المجال 
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بحثي ة حول منهج السياسة الشرعية عند العلماا واختلفت عن دراسة تحليلية مقارنة بين الأئم
ه في السياسة ؤ أطروحة فقهية حول السياسة الشرعية عند ا مام السيوطي فقط وأرا هحيث أن
 الشرعية. 

 يةبادان قسم اللغة العربآفر  يةور أستاذ في جامعة آزاد الإسلاميليمتحالدكتور منصور  دراسة -3
وتلخصت في قول الكاتب "ولما كان ا مام في آثاره  يوطينهج السوآدابها حول أسلوب وم

 لهذاالسيوطي وآثاره العلمية من أبرز السمات التي تميزت بها الحركة العلمية في مصر في تلك الفترة 
 ی منهج ا مام السيوطي في هذه الفترة واستعراض لبعض أثاره .أردنا التعر  عل

ثه للتعر  على الجوانب العلمية للإمام السيوطي وآرائه الفقهية في وهو ما استفاد به الباحث في بح 
التي خصصها الدارس في الأدب والب غة  ،وهي تختلف عن الدراسة السابقة مجال السياسة الشرعية،
 عن ا مام السيوطي . 

 :منهج البحث
ياة ا مام بتر ة ححيث سيقوم الباحث  ،الوصفيوالمنهج  ،التاريخيالباحث المنهج  ستخدما

واطن المالنصوص والممارسات والكتابات في السياسة الشرعية، والوقو  على استعراض السيوطي، ثم 
وا حة لأثر هذا  السياسة الشرعية، وتحليلها، والخروج برؤية التي ظهر فيها أثر ا مام السيوطي في علم

  .  -السياسية الشرعية - لما مام وجهوده وآرائه وترجيحاته في المسائل التي تتعلق بهذا الع
منهجية البحث العلمي وقواعده المتعار  عليها بين الباحثين مراعيا ما  هكما التزم في بحث

 يلي:
 عزو الآيات إلى سورها وأرقامها. .1
تخريج الأحاديث من مصادرها مع بيان الكتاب والباب والجزا والصفحة ورقم الحديث إن كان  .2

 المصدر مرقماً.
 الكلمات الغربية وتفسيرها من كتب اللغة.التعليق على  .3
 الفقهاا والعلماا من مصادرها القديمة والعزو إليها. أخذ أقوال .4
 الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات مع خ صة بسيطة للبحث. .5
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 عمل فهارس للبحث تشمل ما يأ : .6
 فهرس الآيات. •
 فهرس الأحاديث والآثار. •
 فهرس المصادر والمراجع. •
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 الإمام السيوطي ومنزلته العلميةالفصل التمهيدي: 
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با مام السيوطي من خ ل تعريف ال، تناولت فيه مبحثينويحتوي هذا الفصل التمهيدي على 
الحالة الاجتماعية ، إ افة إلى بيان وبيان منزلته العلمية وشيوخه وت ميذه..،تر ته ببيان اسمه ونسبه 

 وذلك من خ ل الآ :  ، نية والعلمية في عصرهوالسياسة والدي
 بالإمام السيوطي.: التعريف الأولالمبحث 
 الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية والعلمية في عصره.: الثانيالمبحث 
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 بالإمام السيوطيالتعريف : المبحث الأول
 السيوطي:  الإمام

 .(1)السيوطي، ج ل الدينن الخضيري عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدي هو
 :نسبه

وأما نسبتنا بالخضيري ف  أعلم ما تكون إليه هذه النسبة "فقال:  ؛فقد أخبر السيوطي عنه
رحمه   تعالى يذكر أن جده الأعلى   لااّلخضيريةّ، مّحلة ببغداد، وقد حدثني من أثق به أنه سمع والديا

 .(2) "النسبة إلى الّمحلة المذكورة من الشرق، فالظاهر أن كان أعجميًا أو

أسيوط، وهي مدينة بمصر غرب النيل، وينسب بعض  مدينة وأما نسبته بالسيوطي فنسبة إلى
، وهو ما يؤكده ا مام السخاوي في تر ته: أهلها نفسه فيقول: الأسْيوطي والسيُوطي ك هما صحيح
 .(3)بن الأسيوطي""السيوطي الأصل الطولوي الشافعي الآ  أبوه، ويعر  با

 : ووفاته مولده ونشأته
د مستهلّ رجب سنة تسع وأربعين حوكان مولدي بعد المغرب ليلة الأ"قال ا مام السيوطي: 

المشهد وثمانمائة، وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياا بجوار 
وتكُوُفيّ رحمه   في  .(4)"ولي دون ثماي سنين فحفظت القرآن ،النفيسي، فبرك علي ونشأتُ يتيمًا

في منزله احدى عشرة وتسعمائة هجرية، من  ادى الأولى عام  التاسعة عشرةسحر ليلة الجمعة 
ونقُل عنه أنه  وقد بلغ من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً،برو ة المقياس، 

ه خ ئق بجامع الأباريقي بالرو ة عقب ص ة الجمعة، قرأ عند احتضاره سورة ي ، وصلى علي
وصلى عليه مرة ثانية خ ئق لا يحصون، وكما يقول تلميذه الشاذلي: "لم يَصّلْ أحدٌ إلى تابوته من  
كثرة ازدحام الناس". ودُفّن بحوش قوصون خارج باب القرافة، كما صُلّّي عليه غائبةً بدمشق في 

 . (5)الجامع الأموي

                                                           
 .3/301، 15، طالأعلام، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد  (1)
   .128، د.ط، صطبقات النحويين السيوطي،  (2)
 . 128، ص1ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي،   (3)
 .5، ص1، طتاريخ الخلفاءالسيوطي،   (4)
 .437، 436ص، 1، طالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلاميةانظر: الطباع،  (5)
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 مام السيوطي العلمية :منزلة الا
 ،دون الثامنة من عمره، وانكب على حفظ المتون والتصانيف النافعة حفظ القرآن الكريم وهو

واشتغل بطلب العلم على  اعة من  ،ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك ،حيث حفظ العمدة
، ثم حفظت العمدة "حفظت القرآن ولي دون ثماي سنينقال ا مام في سياق ذلك: . شيوخ عصره

ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين؛ 
عن  اعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن الع مة فر ي زمانه الشيخ  فأخذت الفقه والنحو

قرأت … المائة بكثير ، الذي كان يقال : إنه بلغ السن العالية وجاوز (1)شهاب الدين الشار مساحي
   .(2)"عليه في شرحه على المجموع، وأُجزت بتدري  العربية في مستهل سنة ست وستين وثمانمائة

التفسير والحديث وقد تميز ا مام السيوطي بسعة إط عه وتبحره في مختلف العلوم، ومنها: 
علوم: التفسير، والحديث، ورزقتُ التبحر في سبعة  : مام السيوطيا ، قالوالمعاي والفقه والنحو
والمعاي، والبيان، والبديع، على طريقة العرب والبلُغاا، لا على طريقة العجم وأهل  والفقه، والنحو

منها: أصول الفقه  ولكن دولا في التفنن والتبحر ،وحاز مع هذه السبعة العلوم علومًا أخرى، الفلسفة
ودولا  رائض ودولا القرااات، ولم آخذها عن شيخوالجدل والتصر ، ودولا ا نشاا، والتوسل والف

 .(3)الطب
وهو ما أكده وأبعده عن ذهنه،  ،وأما علم الحساب فقد كان من أعسر العلوم على السيوطي

وأعسر شيا علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعّلق به  و"وأما علم الحساب فه بقوله:
 .(4)"فكأنما أحاول جب ً أحمله

                                                           
بد   الشار مساحي العطائي المولد نسبة لقرية صغيرة بها  ريح لصالح مجاهد اسمه عطية الدمياطي المنشأ الشافعي الما ي ع  (1)

حفظ الوردية ونصف ، ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة بقرية عطية، أبوه وجده نزيل القاهرة ويعر  بالدمياطي
وأجاز له ابن ، في أشياا منها المتوسط بقرااته والفخر عثمان المقسي في قرااة  ع الجوامعألفية ابن ملك ولازم ابن قاسم 

 /8، 1ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي، انظر:  .القطان والمقسي وأبو حامد في ا قراا وبعضهم في ا فتاا
145. 

 .131، ص1ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي،  (2)
 .39، ص1،طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،  (3)
 .7، ص1، طتاريخ الخلفاءالسيوطي،   (4)
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طلبه للعلم شي اً من  بدايةلم يعر  عنه الاشتغال بعلم المنطق والفلسفة؛ حيث قرأ في كما 
حيث نقل عنه  –رحمه    – ذلك، ولكن   ألقى في قلبه كراهيته، وقد أخذ بقول ابن الص ح

تحريمه تعلم علوم المنطق والفلسفة، وفي ذلك يقول ا مام السيوطي: "وقد كنت في مبادئ الطلب 
أت شيً ا في المنطق، ثم ألقى   كراهته في قلبي، وسمعت ابن الص ح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، قر 

 .(1)"مأشر  العلو  فعو ني   تعالى عنه علم الحديث الذي هو
 مؤلفات الإمام السيوطي العلمية: 

كبيرة في عبر عنه مصنفاته التا مام السيوطي شخصية موسوعية علمية كبيرة، وهو ما يعتبر 
وهو ما جعله أحد أشهر علماا عصره، وهو ما يظهره إحصائه لتلك التصانيف مختلف العلوم، 

والقرااات والحديث  ،والمؤلفات في كتابه حسن المحا رة نحواً من ث ثمائة مصنف في التفسير وتعلقاته
 ،خ والأدب والتراجم والسيررياوعلوم العربية والأصول والبيان والتصو  والت، والفقه وتعلقاته ،وتعلقاته

 :  (2)ومنها .وغيرها من الفنون والعلوم الأخرى
 شرح الشاطبية. )مطبوع(. •
 )مطبوع(التوشيح على الجامع الصحيح.  •
 )مطبوع(الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.  •
 )مخطوط(.آداب الملوك.  •
 )مخطوط(.الأزهار الغضة في حواشي الرو ة.  •
  )مطبوع(. .إسبال الكساا على النساا •
  )مطبوع(. .أربع رسائل في فضائل الخلفاا الأربعة •
 )مطبوع(.. في قواعد وفروع فقه الشافعية الأشباه والنظائر •
 إتحا  النب ا بأخبار الثق ا. )مخطوط(. •

 )مطبوع(. ع الجوامع.  •
  )مطبوع(. .الآية الكبرى في شرح قصة ا سراا •

                                                           
 .7، ص1، طتاريخ الخلفاءالسيوطي،   (1)
 وما بعدها. 340، ص1، طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،   (2)
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 في طلب العلم :  رحلاته
في طلب العلم ولقاا العلماا إلى ب د كثيرة، فمن ذلك: رحلته  طي رحمه  السيو ا مام رحل 

إلى الفيوم ودمياط والّمحلة، كما رحل إلى مكة في ربيع الآخر سنة تسع وستين وثمانمائة، وسافر في هذه 
ة السنة إلى الحجاز لأداا فريضة الحج، ثم رجع إلى موطنه في أول سنة سبعين وثمانمائة، وأنشأ رحل

 .(2)والتكرور (1)أخرى إلى دمياط وا سكندرية وأعمالهما، وسافر إلى ب د الشام واليمن والهند والمغرب
مما يعني أن ا مام السيوطي دأب على تلك الرح ت العلمية، للتعلم ولزيادة معرفته، وهو ما 

صيته وعلت شهرته في انعك  على شخصيته العلمية وتميزه وبلوغه مراتب العلماا الكبار، بعدما ذاع 
مختلف فنون العلم، وهو ما ظهر من خ ل تصانيفه المختلفة سواا في التفسير والحديث والفقه إلى 

 .(3)آخره، مما جعله يرتقي إلى مراتب العلماا كسراج الدين البلقيني، والحافظ ابن حجر العسق ي
 :مناصبه

، ويحفظ، ويكتب، فإذا أ يفت بعة عشر عاماً بين أيدي العلماا، يصغيسالسيوطي  عاش
إليها السنوات التي أمضاها في ظل وصيه، وراعيه الكمال بن الهمام أدركنا أبعاد الثقافة التي فاز بها، 

 .(4)بكل ذلك جدير والمكانة التي تبوأها بين أقرانه، وهو
 أن إلى ،المذهب الشافعي على ففي مجال ا فتاا بدأ ممارسته وعمره اثنان وعشرون عاماً 

 .(5)ينعتزل التدري ، وكان عمره قد قارب الأربعا

بدر الدين حسن القيمري أحد علماا وفي مجال التدري  لزمه الفض ا والكبراا؛ أمثال الشيخ 
الفرائض، وأحد المشاركين في الفقه والعربية، فلزمه عشر سنين، ومنهم الشيخ سراج الدين الأنصاري؛ 

 .(6)شرين سنةشيخ القرَّاا، الذي لزمه نحو ع
 .(7)ثم بعد ذلك في مجال علم الحديث فبدأ ا م ا فيه بعد موت ابن حجر العسق ي

                                                           
 .43، ص1، طالسيوطي معلمة العلوم الإسلاميةالإمام الحافظ جلال الدين انظر: الطباع،   (1)
 .132، ص1ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي،   (2)
 .41، ص1، طتاريخ الخلفاءالسيوطي،    (3)
 .135، ص1ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي، انظر:   (4)
 .  89، د.ط، صالتحدث بنعمة اللهانظر: السيوطي،  (5)
 . 427، ص1، طالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلاميةر: الطباع، انظ  (6)
 . 88، د.ط، صالتحدث بنعمة اللهانظر: السيوطي،   (7)
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 .(1)هك902وفي مجال القضاا، فقد تقلد القضاا  في عهد المتوكل العباسي سنة 
ج ل الدين البكري، واستمر هك بعد وفاة الشيخ 891سنة  مشيخة الخانقاهثم تولى بعد ذلك 

 .(2)تى تم عزله في عهد طومان باي؛ حكه906حتى سنة  في هذا المنصب
 شيوخ الإمام السيوطي: 

عاش ا مام السيوطي في عصر تميز بإزدهار العلم وكثرة العلماا، مما انعك  عليه في تقليه 
العلم عن تلك النخبة العلمية وتأثيرها الكبير فيه؛ الذي صقل شخصيته العلمية وساعده في تبحره في 

    ومنهم:، (3)ست م ة شيخلوم الفقهية وتميزه فيها، وللسيوطي مختلف الع
 محي الدين محمد بن سليمان الكافيجي:  •

لمدة أربع عشرة سنة، أخذ فيها عنه فنون التفسير والنحو والأصول  السيوطيا مام لازمه 
  .(4)وسائر علوم العربية

تمال لأعدائه، صبوراً على الاح قال عنه السيوطي:"كان سليم الفطرة، صافي القلب، كثير
ما ج ته مرة إلّاوسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل  ...الأذى، واسع العلم جدًا

  .(5)ذلك" وقال: "ما كنت أعد الشيخ إلّاوالدًا لي بعد والدي، لكثرة ما له علي من الشفقة ا فادة
 الشمني:تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد  •

لسيوطي: "هوالمالكي والده، وجده الفقيه المفسر المحدث الأصولي المتكلم النحوي قال عنه ا
كثير النقل وقد كان ا مام السيوطي  ، (6)"البياي المحقق إمام النحاة في زمانه وشيخ العلماا في أوانه

 .(7)انمائةمختلف مصنفاته النحوية واللغوية، ولم ينفك عنه إلى أن مات سنة اثنتين وسبعين وثمعنه في 
 :ابن شيخه سراج الدين البلقيني –علم الدين البلقيني  •

فقد كان من أبرز العلماا الذين أكثر التتلمذ عليهم، لازمه بعد وفاة والده في الفقه خاصة 
م زمة طويلة، وذلك من أول شوال سنة خم  وستين وثمانمائة، ولم ينفك عنه إلى أن مات سنة ثمان 

                                                           
 .  65، ص1، طبهجة العابدينانظر: الشاذلي،   (1)
 .35، 34، ص1، طالطبقات الصغرىانظر: الشعراي،   (2)
 . 47، مرجع سابق، ص1، طظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلاميةالإمام الحافانظر: الطباع،   (3)
 . 244، د.ط، نف  المرجع، صالتحدث بنعمة اللهانظر: السيوطي،   (4)
 . 1/117، د.ط، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةانظر: السيوطي،   (5)
 . 1/117، د.ط، ةبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاانظر: السيوطي،  (6)
 . 241-240، د.ط، صالتحدث بنعمة اللهانظر: السيوطي،  (7)
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، يظاً ووافقه عليه، فكتب له عليه تقر  لف في زمنه "شرح الاستعاذة والبسملة"وستين، وثمانمائة، وأّ 
 .(1)كه 867وأجازه بالتدري  وا فتاا وحضر تصديره سنة 

 :شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد المناوي •
فقيه أصولي، محدث، أخباري، ولي تدري  الفقه الشافعي وقضاا الديار المصرية، قرأ عليه 

ولزمه إلى أن مات، من آثاره : "شرح مختصر المزي" توفي سنة  ،ة من المنهاج وغيرهاالسيوطي قطع
 : (3)كما تلقى السيوطي العلم عن بعض النساا العالمات، ومنهم.  (2)كه 871

أبي الحسن علي بن شيخ ا س م سراج الدين عمر بن الملقن،  صالحة أم الهناء بنت نور الدين •
 هك.876هك، وتوفيت سنة 795ة حضرت على جدها ومولدها سن

ابن س مة،  منهك، وسمعت 804المكية، ولدت سنة  صفية بنت ياقوت بن عبد الله الحبشي •
  وأجاز لها ابن صديق، والمراغي، وخلق.

 تلاميذ الشيخ السيوطي : 
على  ت ميذه، وذلك لقيامه بالتدري  وا فتاا مبكراً في حياته، مما انعك  للسيوطي أثر كبير في كان 

خاصة إذا علمنا أن ا مام السيوطي ابتدأ التدري  كثرة من تلقوا عنه العلم وأخذ مختلف الفنون عنه، 
 ن أبرز ت ميذه: م. و سنة ست وستين وثمانمائة

 :شمس الدين أبوالحسن محمد بن علي الداوودي المصري •
قات كان شيخ أهل الحديث في عصره، من مؤلفاته: طبقات المفسرين، ذيل على طب  

 945ه ج ل الدين السيوطي في مجلد  خم مطبوع، توفي سنة كبكي، وتر ة لشيخكالشافعية للس
 .(4)ه
 :الحافظ شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي •

،كان من أجل ناب في القضاا عن قا ي القضاة ابن الشحنة وعن ابن يونسف بدمشق 
  . (5)ه 942ت ميذ السيوطي، توفي 

                                                           
 . 241-240، د.ط، صالتحدث بنعمة اللهانظر: السيوطي،  (1)
    .9/463، 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (2)
     .52، ص1، طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،   (3)
 .10/375، 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (4)
  .  10/352، 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (5)
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 :مد بن علي بن أحمد بن طولون الحنفي الدمشقيشمس الدين مح •
الشام،  أخذ العلم عن خمسمائة شيخ منهم : ج ل الدين السيوطي، أطلق عليه سيوطي 

 . (1)ه 953لمشابهته شيخه في كثرة مصنفاته وكثرة شيوخه، توفي سنة 

 :العجيمي بابن الشهير أحمد، بن محمد بن محمد الد ين شمس •
 السيوطي، والج ل شريف، أبي ابن البرهان ا س م مشايخ عن أخذ، واعظال المحدّث العّ مة

 .(2)زريق بن الدّين وناصر السخاوي، والشم  زكريا، والقا ي

  

                                                           
 .10/428، نف  المرجع، 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، انظر:  (1)
  .  10/322، نف  المرجع، 1،  طذهبشذرات الذهب في أخبار من ابن العماد، انظر:   (2)
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 الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية والعلمية في عصر الإمام السيوطي: المبحث الثاني
  :وطيالسي الإمام في عهدالإسلامي الحالة العامة للعالم 

كانت أو اع العالم ا س مي التي عاصرها ا مام السيوطي في منتصف القرن السابع 
، كما شهد مغربه انحسار حكم العالم ا س مي اجتاح المد التتريالهجري، متردية، ففي المشرق 

الموحدين وحدوث الانق بات والمنازعات السياسية، كما تصدع الحكم ا س مي في الأندل ، 
ت هذه الأحوال من مصر الملجأ الوحيد الآمن والمستقر، والقوة التي يمكن الاحتماا بها، ف ذ فجعل

بها العلماا وغيرهم، وأدى ذلك إلى انتعاش دولة المماليك البحرية من جهة، وإلى شعورها بألا أمام 
  .(1)لأقوى والأفضلمسؤوليات كبيرة، فأدى ذلك كله إلى قوة مركز الدولة وإلى النظر إليها على ألا ا

 : الحالة الاجتماعية في عصر السيوطي
عاش السيوطي في عصر ازدهرت فيه مصر، وانتقلت إليها قاعدة الخ فة، وذلك كان من 
عهد ص ح الدين الأيوبي، والذي تميز عصره بمزايا عديدة حيث كانت الب د في عهده تعيش لضة 

تأمل لمصر في تلك المرحلة الزمنية، وهو ما عبر عنه اقتصادية واستقرار، وهو ما كان يلحظه الم
 فيها، ا س م شعائر وكثرت أمرها، عظم الخ فة دار صارت حين من مصر أن واعلم السيوطي: "

 سر وهذا الفض ا، رحال ومحط العلماا، سكن محل وصارت البدعة، منها وعفت السنة، فيها وعلت
 .(2)"والكتاب ا يمان معها يكون كانت  ما حيث ةالنبوي الخ فة في أودعه   أسرار من

مما يفهم أن الخ فة توجد عندما يتواجد ا يمان والعلم، وهو ما كان في مصر في ذلك العصر عندما 
 في مصر تكن ولم ،وب الذي اشتهروا بج له القدريسكنها بنو العباس، وهو ما يظهر تميز ملوك بني أ

 مصر، ملوك من جندا وأكثر بأسا، أشد هو من الملوك من الآن الأرض أقطار وفي كبغداد،  زمنهم
 مصر، في كظهورها  ظاهرة أقطارهم في للإس م شعائر ولا بمصر، كقيامه  بب دهم قائما الدين ولي 
بل انتشرت البدع والمعاصي في تلك الب د،  مصر، في كما  فيها والعلم والحديث السنة نشرت ولا

  .   (3)فيهاوتفشى  يع مظاهر الفساد 

                                                           
 .65، د.ط، ص إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماءدراسة انظر: الشريف،  (1)
 .2/93، 1ة، طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرالسيوطي،   (2)
 .2/94،  نف  المرجع ، 1، طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، انظر:  (3)
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 الحالة السياسية في عصر السيوطي: 
الجال  على العرش يحكم  لملكاالسلطان أو كان الو ع السياسي في هذه الفترة الزمنية 

تستند إلى واجهة دينية تفرغ المفهوم الصحيح للخ فة وشروطها من  الب د بمنطق القوة أو الغلبة التي
يمارس خصائ  السلطة المركزية  يالذ ،اختيار الحاكم في ىالشور  القائم على مبدأ يمضمولا الشرع

على السلطة بسبب  والصراع  لعصبيةا تظل وبالتالي ،هو أساس الملك يالذ العدل إطار للدولة في
 يجوهره الصحيح ، إذن كان مبدأ الحكم لمن غلب هو الذ فيالدين  إقامةوعدم  ،التناف  والتجاحد

اعتنقه كل  يالحكم، وهو نف  المبدأ الذي ر بيبرس إلى كرسجاا بالسلطان ركن الدين الظاه
المركزية  السلطة لأكثر من قرنين ونصف القرن استأثروا خ لها بالسلطة الفعلية الس طين الطامعين في

سمية الأدون أن يكون للخليفة صاحب السلطة الدينية  ا نتاجوملكية كل وسائل  ،حكم الب د في
  .(1)لى المنابر، وأن يحمل لقب أمير المؤمنيننصيب سوى الدعاا له ع

في سياستهم اعتماد س طين المماليك بناا على تلك الأو اع السياسية السائدة ترتب عليها 
في  للسلطان في زيادة أعداد الجند وإعدادهم؛ حتى يكونوا عوناً  المتمثل العسكريشقين أحدهما الشق 

خصومه من المنافسين له على السلطة، والثاي الشق  د  وفى السلم حالة الحرب خارج الب د،
على الصعيد  موكافة ممارساتهالديني، حيث سعى الس طين إلى إ فاا الشرعية على سلطالم 

ا حتى يكونوا حاب الوظائف الدينية وتمييزهم اجتماعيً صالسياسي، وهو ما يبرر اهتمام الس طين بأ
من شريعة هذا الدين باعتبار أن سلطانه يستمد قوته ووجوده  ، وذلكهعوناً له أمام المعار ين لسلطان

  .(2)الحنيف
نجد أن الس طين المماليك كانوا دائماً يتخذون جانب الحذر والحيطة أمام الطامعين  كذلك

في السلطة من العربان، والذين كانوا يناصبولم العداا، والعداا الذي كان قائماً على أساس نظر 
 أحقيتهم بالحكم والسلطان باعتبارهم أصحاب البلد من هؤلاا المماليك، وهو ما هؤلاا العربان في

  . (3)تسبب في إزعاج الس طين المماليك خ ل فترة حكمهم
 الحاكمةبين الطبقة لع قة مما يظهر لنا الأحوال السياسية في تلك الفترة كانت تتلخ  في كون ا

تقوم على أساس نظرة السلطان إلى تلك  لممثلة في المصريين،والطبقة المحكومة ا ،الممثلة في المماليك
                                                           

    .2/242، د.ط، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةانظر: ابن تغري،   (1)
 . 156-153، د.ط، صفى تاريخ الأيوبين والمماليك، قاسمانظر:   (2)
 .9، د.ط، صالبيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرابانظر: المقريزي،   (3)
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الطبقة المحكومة، بألم من  من أفراد الرعية مهما بلغت درجة الثراا فيهم، وبالتالي تكون مطالبة 
بجميع الواجبات من الأعمال والأموال تجاه السلطان، دون أن تملك أي حق سياسي أو 

 .(1)اجتماعي
 مام السيوطي: ر الإالحالة الدينية في عص 

ا ا ولاسيما بعد أن أصبحت مركزً ا ملحوظً ا دينيً شهدت مصر في عصر المماليك نشاطً 
فاعتنى الس طين بأهل العلم ومجالستهم، ومن آثار العهود المملوكية من مساجد للخ فة العباسية، 

عن بقية العهود، ولقد كان ت دينية قاموا ببنائها وتعهدوها ما يميزهم آوزوايا ومدارس وأمثالها من منش
 . (2)ن يتم استشارتهم من الحين للآخرالعلماا محل احترام وإج ل وكا

عن المستنجد بالله في تر ته: لم يول في مصر صاحب وظيفة  هذا وقال السيوطي في سياق
يمكن  دينية، كالقضاة، والمشايخ، والمدرسين، إلا أصلح الموجودين لها، بعد طول تروية وتمهلة، بحيث

 . (3)أن تظل الوظيفة شاغلة لأشهر، ولم يول قا ياً ولا شيخاً بمال قط
وفي هذه الفترة رغم وجود ف ة من العلماا كانت تداهن الس طين، إلا أنه بالمقابل كان هناك 

كثير من الأمراا والس طين في المجال  العامة، وفوق المنابر، ومثال ذلك   كانت تنتقد  ف ة أخرى
ذي وقفه أحد العلماا في وجه السلطان قايتباي حينما أراد أن يأخذ أموال الأوقا ، وقام الموقف ال

كذلك قيام الشيخ زكريا الأنصاري بمها ه السلطان   ،بجمع القضاة حتى يفتوه في ذلك، فتم مها ته
الانتهاا قايتباي من فوق المنبر وهو يجل  أمامه، ولم يكن السلطان يزيد على أن يقبل يد الشيخ بعد 

  .   (4)من الص ة
يضا  إلى ذلك ما عُلم عن ا مام السيوطي واعتزاله للس طين والأمراا، حيث جاا عن 

شيخ مدرسته التي أنشأها بقصبة القاهرة، وألح تلميذه الشاذلي: "شاهدت بعضهم يسأله أن يكون 
ية بالغورية، وفي مشيخة عليه في ذلك فلم يقبل... فكان رحمه   من الزاهدين في مشيخة الصوف

التصو  بالبيبرسية، وفي مشيخة الحديث بالشيخونية، وفي مشيخة التصو  بالبرقوقية، وهي تربة 

                                                           
 .73-72، ص1، طبكشف الغمة إغاثة الأمةانظر: المقريزي،   (1)
 .14، مجلة التراث العربي، صجلال الدين السيوطي: موقعه في عصره، قلمه يروي حياته انظر: اليافي، ، (2)
 .  18، ص1، طالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلاميةانظر: الطباع،  (3)
 . 24، نف  المرجع،  ص1، طسلاميةالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإانظر: الطباع،  (4)
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برقوق نائب بالشام بالقرافة، ... وترك الجميع وزهد فيها، ولم يلتفت إليها، وكان إذا احتاج إلى شيا 
كثيرة على يدي، ولم يسأل مخلوقاً في شيا من من النفقة باع من كتبه وأكل من ثمنها، وبعتُ له كتباً  

أمر الدنيا، ولم يعُلم بحاله أحداً، وكان يأكل المآكل اللطيفة، وما اجتمعت الأطباا على نفعة وعدم 
 .  (1)ه وفكره"ل رره في ذاته وعق

ومنها القضاا والنظر في المظالم، حيث اكتسبت دينية؛ الوظائف في هذا العصر ال عرفتكما 
فمنذ أن أصبحت مصر مركزاً للخ فة الفاطمية وظائف أشكالًا جديدة في عصر المماليك، تلك ال

أحدث فيها منصب قا ي القضاة ومقره القاهرة، بعد أن كان القضاا تابعاً لقا ي القضاة في 
بغداد، أي أن مصر استقلت قضائياً في عهد الفاطميين، واستمر ذلك طوال عصر الدولة الفاطمية 

ئل دولة المماليك، حيث بقي للدولة قاض واحد، وكان على المذهب الشافعي فقط، وحتى وحتى أوا
عندما عُين قاض ثان معه جُعل لقب قا ي القضاة لواحد فقط، ومنذ سلطنة بيبرس حتى سقوط 
دولة المماليك كان يعين أربعة قضاة في منصب قا ي القضاة، وقد استقل كل واحد منهم عن 

أما ، كام الأربعة، كل منهم بحكم مذهبه: الشافعي، والحنفي، والمالكي، والحنبليالآخر، ويُسمون الح
النظر في المظالم فيكون عند وقوع التعدي أو الفساد في الدولة الذي يعجز القضاة العاديون عن النظر 

العمل فيه، فيرفع أمره مباشرة إلى صاحب السلطة العليا فهو يشبه قضاا الاست نا  الحالي، وقد بلغ 
همة بهذا النظام أوجه في عصر المماليك لكولم طبقة عسكرية متعسفة، وكان السلطان يقوم بهذا الم

ه وا شرا  عليه، حتى عندما انتقلت الخ فة العباسية إلى مصر بقي تحت إشرافه؛ مع كونه في بنفس
  .(2) بعض الأحيان كان يوكل مهامه إلى من يقوم به نيابة عنه

  :ية في عصر السيوطيالحالة العلم
زدهار العلوم في مختلف مجالاته، وكان ذلك اتميز العصر المملوكي بالاهتمام بالعلم والعلماا و 

 نتيجة اهتمام س طين المماليك بالحركة العلمية وميلهم إليها. 
فنذكر مثً  أحد هؤلاا الس طين؛ وهو السلطان الغوري الذي كان حريصاً على المجال  

والدينية، حيث كانت تدار في تلك المجال  العلمية النقاشات في مختلف المسائل العلمية العالمية 
والتدارس بين العلماا وط بهم، لدرجة أن بعض الأمراا وأبنائهم اشتغلوا بتلك العلوم كالتاريخ والفقه 

 .  (3) والحديث، بل ومارسوا تدريسها لطلبة العلم
                                                           

 . 31، د.ط، صبهجة العابدينالشاذلي،   (1)
 .522، ص1، طتاريخ الخلفاءانظر: السيوطي،  (2)
 .7/182، د.ط، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةانظر: ابن تغري،  (3)
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والمكتبات، وازدهرت إزدهاراً عظيماً، لدرجة أنه كان  ،ارسولقد تم إنشاا في تلك الفترة المد
هناك تقليداً سائراً عندما يتم ا نتهاا من إنشاا مدرسة أن يتم الاحتفال بها احتفالًا كبيراً، يقوم 

بها الس طين بشكل كبير  اهتمالسلطان والأمراا والعلماا والفقهاا بحضوره، أما المكتبات فقد 
كثير من هذه المدارس بالمساجد والخانقهات، وكان يعين عليها خازن تكون   وملحوظ، وتم إلحاق

مها وترميمها. مما ساعد على ازدهار حركة التأليف ووفرة المؤلفات، فترتب مهمته الاعتناا بها وتنظي
على ذلك ظهور الموسوعات الكبيرة، وهو ما انعك  على شخصية ا مام السيوطي في الاستفادة 

العلمي الكبير؛ حيث استفاد من الخزانة المحمودية التي أنشأها محمود الأستادار أحد  من هذا الزخم
 . (1)أمراا المماليك

مما جعل القاهرة أحد مراكز العلم والمعرفة، وازدهرت فيها الحركة العلمية وأصبحت قبلة  
ما المشر  فلم ينقطع ألط ب العلم والعلماا، ومما جاا في هذا السياق ما ذكره ابن خلدون قائً : "

ن كانت الأمصار إو  ،نافقه وبحوره زاخرة لاتصال العمران واتصال السند فيه أسواقهسند التعليم فيه بل 
منها بأمصار  أدالالعظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت مثل بغداد ... ألا إن   تعالى قد 

 .(2)"ليهاأعظم من تلك وانتقل العلم منها ... إلى القاهرة وما إ
ولقد شهدت تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها السيوطي سلسلة كبيرة من العلماا أخذ عنهم 
ا مام السيوطي في مختلف العلوم سواا في التفسير أو الحديث أو الفقه أو الفرائض والعربية، ومما ميز 

أمثال ا مام العسق ي،  تلك الفترة ظهور العائ ت التي توارثت العلم وظهور علماا بين أفرادها؛
 .(3)وا مام البقاعي، وابن اصلم، والسبكي التي عاشت ما بين مصر والشام

  
   

 
 
 

                                                           
  .21، ص1، طيةالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامانظر: الطباع،  (1)
 . 1/64د.ط، ، والأخبارفي التراجم  الآثارتاريخ عجائب الجبر ،  (2)
  .21،22، مرجع سابق، ص1، طالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلاميةانظر: الطباع،  (3)
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 الفصل الأول: أسس السياسة الشرعية وضوابطها عند الإمام السيوطي
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وسيتناول الباحث من خ ل هذا الفصل،  تعريف السياسة الشرعية،  وإيضاح أس  السياسة 
 عند ا مام السيوطي،  وبيان   وابطه في السياسة الشرعية، وذلك من خ ل الآ : الشرعية 

 المبحث الأول: تعريف السياسة الشرعية.
 المبحث الثاني: أسس السياسة الشرعية عند الإمام السيوطي.

المبحث الثالث: ضوابط السياسة الشرعية عند الإمام السيوطي.
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 رعيةتعريف السياسة الش: الأولالمبحث 
  السياسة لغة:

 سوسوه قيل رأسوه وإذا ،سوساً  ساسوهم يقال ،الرياسة والسوسمصدر للفعل ساس يسوس، 
، وقال سياستهم كلف  أي ف ن بني أمر ف ن سوس ويقال، به قام سياسة الأمر وساس ،وأساسوه

 وفي .مرهمأ ملك إذا فاعله يسم لم ما على الناس أمور الرجل وسوس سياسة الرعية سستالجوهري: 
  .(2)بالرعية والولاة الأمراا يفعل كما  أمورهم تتولى أي (1)(أنبياهم يسوسهم إسرائيل بنو كان) الحديث

القيام على الشيا بما يصلحه، والسياسة فعل السائ ، يقال: وجاات معنى السياسة أيضاً، 
 . (3)هو يسوس الدواب: إذا قام عليها ورا ها، والوالي يسوس رعيته

 أدب:  عليه وسي  ساس قد مجرب وف ن.  وليتها أمرتها:  سياسة الرعية وسستيقال:  وكذلك
  .(4)ملكاً  صير:  فاعله يسم لم ما على الناس أمر ف ن وسوس، وأدب

  السياسة اصطلاحاً:
 عر  الفقهاا لفظ السياسة بتعريفات متعددة منها: 

 وحقوقه وحقوق الناس، وأداا الخاصة بالحكم بالعدل في حدود  الأحكام الشرعية هي 
 . (5)الأمانات في الأموال والولايات

الأحكام المشروعة لحفظ النف  والأنساب والأعراض، وصيانة الأموال وحفظ  وأيضاً هي
 .  (6)العقل والزجر والتعزير للرعية

  .(7)هي: "مفهوم عام تحتوي على كل المعاي والممارسات السياسية في المجتمع"وعرفها آخرون 
والباحث يختار التعريف "الأحكام المشروعة لحفظ النف  والأنساب والأعراض، وصيانة 

  الأموال وحفظ العقل والزجر والتعزير للرعية"، لأنه أكثر شمولاً وإحاطة وتحديداً.
                                                           

 .3455، حديث رقم:4/169، 1ط كتاب أحاديث الأنبياا، باب:ما ذكر عن بني إسرائيل،  ،في صحيحه، أخرجه البخاري (1)
 .6/107، 1، طلسان العربانظر: ابن منظور،   (2)
 . 16/157، د.ط، تاج العروسانظر: الزبيدي،   (3)
 وما بعدها. 1/551، د.ط، القاموس المحيطانظر: الفيروز آبادي،   (4)
 .6-1/5، 1ط، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةانظر: ابن تيمية،   (5)
 .169، د.ط، ، صمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامانظر: الطرابلسي،  (6)
 .24، ص1، طالمدخل إلى العلوم السياسيةالحمداي،  (7)
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  الشرعية لغة:
 الشريعة، ذلك من. فيه يكون امتداد في يفتح شيا وهو واحد، أصل والعين والراا الشين

ڱ ڱ  ) :تعالى   قال. (1)والشريعة الدين، في الشرعة ذلك من واشتق. الماا الشاربة مورد هيو 

    .(2) (ڱ ڱ ں ں
 الدين من لعباده   شرع ما أيضاً  والشريعة الشاربة مورد وهي الماا مشرعة الشريعة: شرعو 

 خضع وبابه ،خاض يأ الأمر في وشرع الأعظم الطريق والشارع قطع وبابه سن أي لهم شرع وقد
 تشريعا صاحبها وشرعها وشرع شروع فهي وخضع قطع وبابه ،دخلت الماا في الدواب وشرعت
فهو شارع، والمفعول مشروع فيه، شرع في  شرع في يشرع شروعاً و  ،(3)شرع الأمر هذا في الناس وقولهم

أي جعله مشروعاً العمل أخذ فيه، بدأ، خاض، وشرع الأمر: بدأه. شرع قانونًا جديداً: أي سنه 
 .    (5)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)، قال تعالى: (4)مسنوناً 

  اصطلاحاً: الشرعية 
ذهب البعض إلى أن الشرعية لها معنيان، معنى عام يتمثل في كافة التصرفات، من حيث 
وجوب خضوعها للقانون سواا في مجال القانون العام أو الخاص، وكذلك لها معنى خاص يتمثل في 

  .(6)رفات الصادرة من الأشخاص للقانونخضوع التص

ونرى ان اعطاا الشرعية معنيين أحدهما عام والآخر خاص بعيدة كل البعد عن واقع الحال 
 والع قة بين السلطة والمجتمع )الحاكم والمحكوم(. 

ن يحترم كل من الحاكم أويقصد بالشرعية كذلك ذهب البعض إلى تعريف الشرعية بالقول: "
 . (7)"قانون ويخضع لسلطانهوالمحكوم ال

فالشرعية تدل فالشرعية وفق ما سبق باعتبار أن لها معنيان، عام وخاص، لي  مطابق للواقع، 
 .والالتزام باحكامه من قبل الجميع الحاكم والمحكوم ،على مفهوم واحد وهو الخضوع للقانون

                                                           
 .  3/203، د.ط، مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 .48سورة المائدة، جزا من الآية:   (2)
 .  1/163 ، مادة شرع،5، طمختار الصحاحانظر، الرازي،   (3)
 .2/1188، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد،   (4)
 .13سورة الشورى، جزا من الآية:  (5)
    .5ص، د.ط، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانونانظر: الجر ،  (6)
   .13، صالمشروعية في الدولة الاشتراكيةوصفي، (  7)
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 :  تعريف السياسية الشرعية كمركب مزجي
 عية عدة تعريفات، نذكر منها: ورد في تعريف السياسة الشر 

دبير ش ون الدولة ا س مية، التي لم يرد بحكمها ن  صريح، أو التي من عرفها البعض بألا: ت
 . (1)شألا أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة

لتي تعود على الأفراد تحقيق الحاكم الذي يسوس أمر الأمة للمصلحة اوعرفها آخر: 
والجماعات، وذلك بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أس  سليمة أقرتها الشريعة، مثل: المصالح 
المرسلة، وسد الذرائع والاستحسان، والعر ، والاستصحاب، وا باحية الأصلية، وذلك فيما لم يرد 

 . (2)فيه ن 
 مفهوم السيوطي للسياسة الشرعية: 

الشرعية وتعليمها للناس، وإقامة الحدود واستيفاا الحقوق والفصل في  علم الحاكم بالأحكام
  .(3)الخصومات بين الناس، ورعاية مصالح الخلق و بطهم وتحرك دواعيهم للخير

 
 

                                                           
 . 39، ص1، طفي الإسلامنظام الدولة انظر: الصاوي، (  1)
 .43، صالمدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: عطوة، (  2)
 .92، 16، صالرد على من أخلد في الأرضانظر: السيوطي، (  3)
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 عند الإمام السيوطي أسس السياسة الشرعية: الثانيالمبحث 
توعب مستجدات الحياة المعاصرة، إن السياسة الشرعية لا يمكن الاستغناا عنها؛ لألا مرنة وشاملة تس

وغايتها تدبير ش ون الدولة ا س مية الفتية داخلياً وخارجياً، وفق تعاليم القرآن الكريم، كما ألا 
تهد  إلى بيان قدرة ا س م بسياسته العادلة على بناا المواطن الصالح، وإدارة مؤسسات المجتمع بما 

ن والس م، يحدث ذلك ؛ لألا تساير التطورات الاجتماعية يخدم مصالح الناس في مجتمع يسوده الأم
 في كل زمان ومكان على الوجه الذي يتفق مع المبادئ العامة لهذا الدين.

قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، 
، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمةكلها

الجور، وعن الرحمة إلى  دها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من 
  .(1)الشريعة"

وكذلك ما أورده ا مام السيوطي ما يعبر عن أن مدار السياسة الشرعية عنده قائماً على 
كل مفسدة عنهم، وذلك من خ ل قواعده   اتحقيق مصالح العباد، وصيانة حقوقهم، وحمايتهم، ودر 

الخم  التي ذكرها، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر 
في كون هذه المتأخرين:  قال بعضيزال، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فقال: "

 يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف، و م بعض الفض ا إلى الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه لا
هذه قاعدة خامسة، وهي: الأمور بمقاصدها، لقوله صلى   عليه وسلم: )إنما الأعمال بالنيات(، 
وقال: )بني ا س م على خم (، والفقه على خم . قال الع ئي: وهو حسن جداً، فقد قال ا مام 

ث العلم، وقال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن الشافعي يدخل في هذا الحديث ثل
أريد رجوع الفقه إلى خم  بتعسف وتكلف وقول  لي، فالخامسة داخله في الأولى، بل رجع الشيخ 
عز الدين بن عبد الس م الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرا المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار 

 . (2)د، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درا المفاسد من  تلها"المصالح ودرا المفاس
                                                           

 .15-3/14، د.ط، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية،   (1)
 .1/8، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ط   (2)
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  هي على النحو الآ : و 

 :ولا: أسس السياسة الشرعية الرئيسةأ

 :الأول: القران الكريم
صلى   عليه وسلم   حقاً، لفظاً ومعنى، نزل به جبريل على محمد تعالى وهكو: ك م  

 .ز بنفسه، المتعبد بت وتهبلسان عربي مبين، المعج
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ) :قال   تعالى

   .(1)  (ڻ ۀ ۀ
 :الثاني: السن ة النبوية

عرَّ  علماا أصول الفقه السُّنة بألا: أقوال النبي صلى   عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته، التي 
 . (2)يُسْتدَلُّ بها على الأحكام الشرعية

هنا ينظرون للسنة باعتبارها مصدراً للتشريع، وتأ  بعد القرآن الكريم، وهذه الأقوال فهم 
والأفعال والتقريرات هي التي عن طريقها ثبوت الأحكام الشرعية. أما فيما يخ  أقوال النبي وأفعاله 

 .وليينوتقريراته التي تعتبر من خصائصه صلى   عليه وسلم لا تعتبر من مفهوم السنة عند الأص
 :الثالث: الإجماع

اتفاق علماا العصر من أمة محمد صلى   عليه وسلم بعد وفاته "عند علماا الأصول:وهو 
 .(3)"على أمر من أمور الدين

المراد به أن يتعلق ا  اع بمسألة شرعيّة، في أيّ مجال من المجالات: عبادات أو معام ت أو 
يَّ   عقوبات، أو غير ذلك من الأمور ة ا  اع ثابتة بالكتاب، والسّنَّة؛ يُكتفى بذكر دليل واحد وحجّّ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ): تعالى منها، قول  

 .(4)(بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

                                                           
 .195 – 192الآيات: سورة الشعراا،   (1)
 127 /1د.ط، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، انظر:   (2)
 .169، د.ط، صمذكرة في أصول الفقهالشنقيطي،   (3)
 .59سورة النساا: الآية   (4)
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 :لرابع: القياسا
 فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، نذكر منها: عند علماا الأصولوالقياس 

 . (1)"الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغةالقياس هو تعدية "
كلّ حكم لله ورسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره " قال الشافعي في حقيقته وكيفيته:و 

: حُكّمَ -من أحكام   أو رسوله بأنهّ حُكّم به؛ لمعنًى من المعاي، فنزلت نازلةٌ لي  فيها ن ُّ حكمٍ 
 .(2)الناّزلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها"فيها حُكمَ 

 (:ثانياً: أسس السياسة الشرعية الاستنباطية )الاستدلال
 جاا في تعريف الاستدلال عند علماا الأصول بتعريفات متعددة نذكر منها: 

قال الآمدي: "أما معناه في اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى 
أما في الاصط ح: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، وسواا كان الدليل نصاً أو إ اعاً أو المطلوب، و 

بيانه ها هنا، وهي عبارة  بقياساً أو غيره، ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، وهذا هو المطلو 
 . (3)عن دليل لا يكون نصاً ولا إ اعاً ولا قياساً"

 .الية وتفصيليةإ الاستدلال كثيرة،  وأدلة أصل

 :من أدلة الاستدلال الإجمالية ما يلي 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قال   تعالى: 

 .   (4) (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

وقال النووي مستدلًا بهذه الآية على وجوب الاستنباط، وعدم الاتكال على ما نُ ًّ عليه 
من آكد الواجبات المطلوبة؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا  فالاعتناا بالاستنباط"… صريحاً: 

بيسير من المسائل الحادثة فإذا أُهمّْلَ الاستنباطُ فات القضااُ في معظم الأحكام النازلة، أو في بعضها 
 . (5)"و  أعلم

                                                           
 .2/110، 1، طالتوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقهالمجبوبي،  (1)
 .1/512، 1، طالرسالةالشافعي،   (2)
 . 118 /4د.ط، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،   (3)
 .83سورة النساا، الآية   (4)
 . 58-11/57، 1، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (5)
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طرقّ وأمَّا الأدلة التفصيلية الدالةّ على الاستناد إلى الاستدلال في الاستنباط؛ فهي أدلةُ 
 :وذلك على الآ ، الاستدلال، ومستندات كلٍّ منها، وهي التي قُصّدَ إ الُها تحت مُسَمَّى الاستدلال

 المصلحة المرسلة: 

صلَحة واحدة المصالح : المصلحة في اللغة
َ
صْلَحة الصَّ حُ والم

َ
اّ ص ح نقيض اّ فساد والم

 .(1)فساده أقَامهوالاسْتّصْ ح نقيض الاستفساد وأَصْلَح الشياَ بعد 
 عند علماا أصول بتعريفات متعددة، نذكر منها: جاا تعريفها  في الإصطلاحو 

قال: "وإذا فسرنا المصلحة و . (2)"المحافظة على مقصود الشارعهي: " الغزاليقال ا مام 
 (3)بالمحافظة على مقصود الشرع ، ف  وجه للخ   في اتباعها ؛ بل يجب القطع بكولا حجة "

وتلبية احتياجاتهم ورفع المشقة تالي تكون المصالح الذي يستهد  جلبها لتحقيق مصالح العباد فبال
 عنهم، ومراعاة تغير الأحوال والظرو ، هو ما يمثل المقاصد العامة للشريعة.  

قال محمد الأمين الشنقيطي: "فتولية أبي بكر لعمر ر ي   عنهما وإن لم يدل على 
 الدليل على وجوب حفظ نظام المسلمين وا س م، بتولية الأحق بذلك خصوصها دليل، فقد دلَّ 

وإن لم يدل عليها دليل خاص فقد دلَّ الدليل العام  ،من المسلمين؛ وكتابة المصحف ونقطه وشكله
 . (4)"على وجوب حفظ القرآن من الذهاب والتصحيف، وهكذا في  يع المصالح المرسلة

فإنَّ السياسة الشرعية هي المجال الذي "لسياسة الشرعية ويتضح ع قة المصلحة القوية با
يضفي الطابع العملي أو التطبيقي على المفهوم الأصولي للمصلحة... إ افة إلى كون المصلحة أداة 

 .(5)استدلالية في بناا الحكم الفقهي
ولقد عبر السيوطي عن الع قة بين المصلحة والسياسة الشرعية من خ ل قاعدة تصر  

مام على الرعية منوط بالمصلحة، فقال: "هذه القاعدة ن  عليها الشافعي، وقال: "منزلة ا مام ا 
 . (6)من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم"

                                                           
 .1/469، د.ط، معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  (1)

 .1/286، 1، طالمستصفىالغزالي،   (2)

 .311-1/310رجع، ، نف  الم1، طالمستصفىالغزالي،   (3)
 .156، د.ط، ص رحلة الحج إلى بيت الله الحرامالشنقيطي،   (4)
 .23، ص 1، طالمصلحة العامة من منظور إسلاميخليل، ( 5)
 1/121، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ط  (6)
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الاستحسككان علككى وزن اسككتفعال، مككن الحسككن، وهككو عككد الشككيا حسككناً علككى  ككد  الاستحســان لغــة:
ويقكككككال أيضكككككاً: هكككككذا ممكككككا استحسكككككنه  .(1)الاسكككككتقباح، يقكككككال: استحسكككككنت ككككككذا.. أي اعتقدتكككككه حسكككككناً 

المسلمون، أي مما عدوه حسكناً، وقكد يطلكق علكى مكا يهكواه ا نسكان ويميكل إليكه وإن ككان مسكتقبحاً عنكد 
 . (3). ويطلق على ما يميل إليه ا نسان من الصور والمعاي(2)غيره

 . (4)(ہ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)في القرآن الكريم؛ قوله تعالى: جاا و 
قال في مجل : )ألا أخبركم  صلى   عليه وسلم بن عمرو أن رسول   عن عبد  وورد 

قلنا: بلى يا رسول   قال:  -ث ث مرات يقولها-مجلسا يوم القيامة؟( بأحبكم إلي وأقربكم مني 
 .   (5))أحسنكم أخ قا(

ح اختلف الفقهاا في تعريف الاستحسان، فعُر : "إنه دليل ينقد  الاستحسان اصطلاحاً:
 . (6)في نف  المجتهد يعسر عليه التعبير عنه"

 . (7)وعُر  بأنه: "ما يستحسنه المجتهد بعقله"
هذا التعريف يشير إلى الاستحسان الذي يسلكه المجتهد يكون قائماً على ما يهديه إليه عقله 

 ويقبله، في حين يجب أن تكون مرجعية الاستحسان إلى القواعد والأدلة العامة.
، وهذا (8): "العدولُ بحكمّ المسألةّ عن نظائرها لدليل خاص من كتابٍ أو سُنّة"وعُر  كذلك

التعريف يعود للحنابلة وأعتقد أنه تعريف يزيد في البيان والو وح للمسائل الذي يحددها أو يخصصها 
والعدول بها عن مثي تها من أجل، نتيجة دليل خاص من كتاب أو سنة، وهذا ما يسمى عند 

 . (9)بتخصي  العام الأصوليون

                                                           
 .  1/174د.ط،  ،، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرةانظر: (   1)

  .230، ص6، طالوجيز في أصول الفقه انظر: زيدان،(  2)

 .13/114مادة: حسن، ، 1ط، لسان العربانظر: ابن منظور، (  3)

 .18، 17سورة الزمر، جزا من الآيتين: رقم (  4)

  ، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.485، حديث رقم: 2/235 ،2طفي صحيحه، أخرجه ابن حبان، (  5)

 .2/163، ط.د، ى التوضيحشرح التلويح علالتفتازاي، (  6)

 .1/171، 1، طالمستصفىالغزالي، (  7)

 .1/167، 2، طروضة الناضرابن قدامة، (  8)

 .1/167، نف  المرجع، 2، طروضة الناظرانظر: ابن قدامة، (  9)
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كذلك بأنه: "إيثار ترك الدليل على طريق الاستثناا والتّرخّ ؛ لمعار ة ما يكُعَارَضُ به في و 
 . (1)بعض مقتضياته"

وعبر السيوطي عن الع قة القوية بين الاستحسان وبين السياسة الشرعية وذلك من خ ل 
فلما بلغ القا ي حسيناً ذلك رد  يع مذهب القاعدة التي أوردها وهي قاعدة العادة المحكمة، فقال: 

الشافعي إلى أربع قواعد منها: العادة محكمة، لقوله صلى   عليه وسلم: )ما رآه المسلمون حسناً 
   .(3) (2)فهو عند   حسن(

 سد الذرائع: 
 معنى السد في اللغة: 

دوداً خلقه فهو سُدٌّ ما كان مس (4)وحكى الزجاجالسد مصدر قولك سَدَدْتُ الشيا سَدّاً. 
يْنّ والسَّدَّيْن هت قرااَة من قرأَ بين السُّدَّ  .  (5)وما كان من عمل الناس فهو سَدٌّ وعلى ذلك وُجّّ

وفي معجم مقايي  اللغة: السّدّ: "السين والدال أصل واحد، وهو يدلُّ على ردم شيا 
اً، وكلُّ حاجزٍ بين  .  (6)الشي ين سَدٌّ" ومُ اَمَته، من ذلك: سدَدت الثُّلمة سدَّ

  معنى السد اصطلاحاً:
ويأ  بمعككانٍ كثككيرة وفككق مككا و ككحناه في التعريككف اللغككوي، والمقصككود هنككا هككو الحسككم والمنككع والغلككق، قككال 

 .(7)القرافي : "سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها"
 

                                                           
 .208-4/207، 1ط، الموافقاتالشاطبي،  ( 1)

 ديث مرفوعاً عن ابن مسعود، الألباي:  عيف. . ح4/133، 1، طنصب الراية لأحاديث الهدايةأخرجه الزيلعي،  ( 2)

 . 1/7، 1ط، الأشباه والنظائر، السيوطي ( 3)

ومن مصنفاته:  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين،( 4)
وقيل: سنة إحدى  -معة تاسع عشر  ادى الآخرة سنة عشر توفي يوم الج، والفرق ،والقوافي، والعروض، والاشتقاق، الأمالي

وفيات  انظر: ابن خلكان،  وثلثمائة، ببغداد، رحمة   تعالى، وقد أنا  على ثمانين سنة. -عشرة، وقيل: سنة ست عشرة 
 .1/49، د.ط، الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 .3/207، 1، طلسان العربابن منظور، انظر: (  5)

 .3/48، طبعة اتحاد الكتاب العرب، معجم مقاييس اللغةفارس، ابن (  6)

 .2/32د.ط، الفروق، انظر: القرافي، (  7)
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 معنى الذريعة في اللغة: 
، ذرع: ذّراَعُ اليد يذكر ويؤنث والذّّراعُ ما يذُرع به، وأصل الذرائع:  ع ذريعةمادة: ذرع، 

الذَّرعّْ بسط اليد، والذَّريّعَةُ بمعنى: الوسيلة، وقد تَذَرَّعَ ف ن بذريعة: أي توسل بوسيلة، والجمع: 
 .  (1)الذَّراَئّعُ 

وتحكرُّك إلى  وفي معجم مقايي  اللغكة: ذرع: الكذال والكراا والعكين أصكلٌ واحكدٌ، يكدل علكى امتكداداٍ 
 .  (2) والذَّريعة: ناقةٌ يتَسَترَّ بها الراّمّي يرمي الصَّيد.قُدُم، ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل، 

والذريعةُ بمعنى: السبَبُ إّلى الشيا وأَصله، والذريعةُ بمعنى الدَّري ة  ل يُخْتَل به الصيْد يَمْشي الصكيَّاد إّلى 
 . (3) جنبه، فيستتر به ويرمي الصيدَ 

  عنى الذريعة اصطلاحاً:م
عرفككت الذريعككة بتعريفككات كثككيرة مككن العلمككاا، فكككان منهككا اتجككاه تنككاول تعريفهككا مفككردة دون أي 
إ افة لهكا، وهكو مكا يسكمى بالمعكنى العكام، والكذي يشكمل الذريعكة الكتي تفكتح، والذريعكة الكتي تسكد، واتجكاه 

 . (4)أي بالنظر للذريعة وسدهاآخر ذهب في تعريفها وتسميتها بالمعنى الخاص )اللقبي( 
 .  (5) فممن عرفها بمعناها العام: القرافي؛ فقال: الذريعة هي الوسيلة للشيا

وكذلك عرفها شيخ ا س م ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالآ : "الذريعة ما كان وسيلة 
  . (6) وطريقاً إلى الشيا"

 يعة كثيرة، نذكر منها: وشواهدها في الشر  ،وسد الذرائع من طرق الاستدلال
حيث لى    ؛(7) (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قال تعالى: 

سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار مع كونه غيظاً وحمية لله تعالى؛ ل   يكون ذلك ذريعة وتطرقاً إلى 
 .، وهو ما لا يجوزسب   تعالى

                                                           
 .  226مادة: ذرع، ص د.ط، ، مختار الصحاحانظر: الرازي، (  1)

 . 2/289، طبعة اتحاد الكتاب العرب، مرجع سابق،معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس، (  2)

 .8/93، مرجع سابق، 1ط لسان العرب،، انظر: ابن منظور(  3)

 .69، ص1، طسد الذرائع في الشريعة الإسلاميةانظر: البرهاي، (  4)

 .3/266د.ط، ، الفروقالقرافي، (  5)

 .  6/172، 1، طالفتاوى الكبرى لابن تيميةابن تيمية، (  6)

 .  108سورة الأنعام، جزا من الآية (  7)
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رعية من خ ل قاعدته يغتفر في ولقد عبر السيوطي عن ارتباط سد الذرائع بالسياسة الش
الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فقال: "ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة 
خ  ؛ لأن الضمان: التزام المقصود، وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا 

 .  (1)لنية للص ة، واختلفوا في الو وا"يغتفر في المقاصد، وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب ا
 مراعاة العرف: 

 تعريف العرف: 
 :ترجع معاي مادة )ع ر  ( إلى أصلين في اللغة:

الأول: تتابع الشيا متصً  بعضه ببعض. والثاي: السكون والطمأنينة. ومن الأول: وهو 
ال : جاات القطا عُرْفاً عُرْفاُ ، التتابع والاتصال: عُرْ  الفرس ، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه . يق

 أي متتابعات. (3)–في أحد معنييه  - (2) (ک گ) أي بعضها في إثْر بعض. ومنه قوله تعالى:
لثاي: وهو السكون والطمأنينة: المعرفة والعرفان، وهو: إدراك الشيا بتفكر وتدبر لأثره. او 

دل على ما ذكر من سكونه إليه ؛ لأن من أن وهذا ي ،تقول: عر  ف ن ف ناً عّرْفاناً، ومعرفة: عرفه
 . (4)أنكر شكي اً توحش منه ، ونبا عنه. والعُرْ : المعرو ، سمي بذلك؛ لأن النفوس تسكن إليه

 عند الأصوليين: وردت تعريفات عدة للعر   في الاصطلاح
وتلقته الطباع السليمة  ما استقر في النفوس من جهة العقول، هو" الأول: نها:م

  .(5)" بولبالق
 .(6)" "ما يغلب على الناس، أو طائفة منهم، من قول أو فعل ، أو ترك والثاي:
 .(7)عادة  هور قوم، في قول أو فعل" " والثالث:

                                                           
  .1/158، 1، طالنظائرالأشباه و انظر: السيوطي، (  1)

 .1سورة المرس ت: الآية (  2)

"هل هي الم ئكة إذا أرسلت بالعَر ، أو كعُر  الفرس ، يتبع بعضه بعضاً، أو هي الرياح إذا هبت شي اً  :قال ابن كثير (  3)
 . 4/459، د.ط، تفسير القرآن العظيمفشي ا؟ً"، ابن كثير،  

 .4/281د.ط، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس ، (  4)
  . 114د.ط، ص، نشر العرف –مجموع الرسائل ابن عابدين، (  5)

 . 33، د.ط، صالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانحسين، (  6)

 . 2/840، د.ط، المدخل الفقهيالزرقا، (  7)
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" ما يغلب على الناس ، أو طائفة منهم ، من قول أو  فيكون بذلك حد العر  المعتبر شرعاً:
   .(1)" شرعيةفعل أو ترك ، فيما لا يصادم نصاً ، أو قاعدة 

إن جري هذه الأحكام التي مدركها العوائد ، مع تغير تلك العوائد، خ   : "قال القرافي 
ا  اع ، وجهالة في الدين . بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد ، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة 

 ..(2)"، إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
ل في فراغ، وإنما أحكامه ارتبطت بحياة الناس ومصالحهم ، وبظروفهم التشريع ا س مي لم ينز ف

: ".. أما العر  في سياق ذلك أصل معتبر عند المذاهب كلها. قال القرافيلذا فالعر  وأحوالهم . 
   .(3)فمشترك بين المذاهب الفقهية ، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها

تختلف باخت   الزمان، لتغير عر  أهله، أو حدوث  كثير من الأحكام" وقال ابن عابدين:
 رورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا ، للزم منه المشقة، والضرر 

  .(4)"بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد
يكن فقيه النف  في الأمارات ودلائل الحال، كفقهه في كليات وقال ابن القيم: "الحاكم إذا لم 

 .(5)الحوادث،  يع الحقوق
وكذلك ما ذكره السيوطي ما عبر عنه بارتباط العر  بالسياسة الشرعية، حيث قال: اعلم أن 
اعتبار العر  والعادة رجع إليه الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، 

، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي، وفي وا نزال
وجوب السرج وا كا  في است جار دابة للركوب، والحبر والخيط، والكحل، على من جرت العادة 
بكولا عليه، وفي الاستي ا في الغصب، وفي رد ظر  الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله 

عهد رسول   صلى   عليه وسلم، فإن الأصح فيه أن يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي إرسال في 
 .  (6)المواشي لاراً وحفظها لي ً، ولو اطردت عادة بلد بعك  ذلك، اعتبرت العادة في الأصح

                                                           
 .  104، ص1، طحجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة :العرفقوته،  ( 1)
 .  68، ص1، ط الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامالقرافي، (  2)

 .448، د.ط، صشرح تنقيح الفصولالقرافي، (  3)

 .2/284، د.ط. مرجع سابق، نشر العرف -مجموع الرسائلابن عابدين،  ( 4)

 .3/117 ، د.ط،بدائع الفوائدابن القيم، (  5)
 .1/90، 1انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ط ( 6)
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 تنزيل الأدلة على أحوالها المختلفة: 
ر المجتهد على الأحوال التي وردت هذه حمل الأدلة التي يظهر بينها اخت   وتعارض في نظ

الأدلة في بيان أحكامها؛ بحيث يلزم المجتهدَ البحثُ في موارد هذه الأحكام تنظيراً وتطبيقاً، وتنزيل هذا 
  .(1)الاخت   الذي ظهر له على اخت   هذه الموارد

عم  معاً وكلَّما احتمل حديثان أن يست"  :قال ا مام الشافعيومثاله: أحكام الأسرى، 
 :ر مثالًا لنوعٍ من الاخت   الظاهري، فقالك، ثم ذك"ركاستكُعْمّ  معاً، ولم يكُعَطَّل واحدٌ منهما الآخ

وذكر من أمثلته: تنوعّ الحكم في  " ومنها ما يكون اخت فاً في الفعل من جهة أنَّ الأمرين مباحان"
 عليه وسلم  ما يدل على أن للإمام فكان فيما وصفت من فعل رسول   صلى  " :الأسرى، وقال

إذا أسر رجً  من المشركين أن يمنّ عليه ب  شيْاٍ، أو أن يفادي بمال يأخذه، أو أن يفادي بأن يطُلق 
 .(2)"منهم على أن يطُلقَ له بعضَ أسرى المسلمين؛ لا أنَّ بعض هذا ناسخٌ لبعض، ولا مخالف له

لتي تتعارض دلائلها في نظره، وتفحصها ودراستها الأدلة اهذه ويكون ودور المجتهد في حمل 
 وإنزالها على أحوالها المختلفة؛  نزال الأحكام الموافقة لها، وهو ما سيتضح من خ ل الآ :

 :قاعدة: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
 .الأول: الأصل في المنافع الإباحة

(3)المنافعوالمقصود هنا 
صوصها دليل من الشارع، فالأصل هنا في حكمها يأ  صالتي لم  

 ا باحة حتى يثبت عك  ذلك فيكون حكمها المنع. 

؛ والسبب فيه أنَّه لا يثبت لله حكمٌ ":قال الجويني فما لم يعُلَم فيه تحريم يجري على حكم الّحلّّ
 .(4)"م بهعلى المكلفين غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَمَّ، استحال الحك

 .والثاني: الأصل في المضار  التحريم

والمقصود هنا ما لم يأ  صصوصه دليل من الشارع من المضار، فالأصل في الحكم التحريم، 
  .(5) حتى يثبت العك  فيكون ا باحة

                                                           
  .10/7/2017، تاريخ ا ط ع أسس السياسة الشرعيةالعتيبي، انظر: (  1)

   .9/551،541، 1، طاختلاف الحديث، ملحق بآخر كتاب الأمالشافعي، (  2)
   المنافع، قد يعبر عنها بالعادات؛ لتكون في مقابل العبادات، حيث إن الأصل فيها التوقيف.(  3)
 .  502، 490، ص2ط ، التياث الظلمغياث الأمم فيالجويني، (  4)
  .2/409، 1، طإرشاد الفحولانظر: الشوكاي، (  5)
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 .(1) الأصل في المنافع ا ذن، وفي المضار المنع، بأدلة السمع :قال القرافي

… بعد الشرع؛ فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع ا باحةوأمَّا :"وقال ا سنوي
 .(2)"هو التحريم –أي مؤلمات القلوب  –وفي المضار 

وعبر السيوطي عن هذه القاعدة، بقاعدة: "الأصل في الأشياا ا باحة حتى يدل الدليل على 
صل فيها التحريم حتى يقوم التحريم، وهو ما يمثل مذهب ا مام السيوطي، أما عند أبي حنيفة فالأ

 .  (3)"دليل على ا باحة
 سنة الخلفاء الراشدين:

تباع طرق اتباع سنة الخلفاا الراشدين الأربعة من أس  السياسة الشرعية، وذلك من خ ل ا
 استدلالهم في جزئيات المسائل والأقٌضية، وطريقة نظرهم الفقهي فيها. 

أفتى به الخلفاا الراشدون أو أحدهم، و وا الناس  والمقصود بسنة الخلفاا الراشدين، هو ما
عليه، ولم يكن فيه مخالفة لن ، ولم يأ  فيه ذكر متقدم للنبي صلى   عليه وسلم، وهو ما ذكره ابن 

 .  (4)القيم في استدلاله ل حتجاج بأقوال الصحابة
 هو يعتبر من ا  اع.أما ما سنه الخلفاا الراشدون، ولم يتم مخالفته من أحد من الصحابة، ف

والذي لا ريب فيه أنَّه حجة: ما كان من سنَّة الخلفاا قال ابن تيمية في سياق ذلك: "
الراشدين الذي سنُّوه للمسلمين، ولم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه؛ فهذا لا ريب أنَّه 

 . (5)"حجَّة؛ بل إ اع
خطه نقلت: استدل أصحابنا على عظم علمه قال النووي في تهذيبه، ومن  قال السيوطي: "

و  لأقاتلن من فرّق بين الص ة والزكاة، )بقوله ر ي   عنه في الحديث الثابت في الصحيحين: 
. واستدل (6)(إلى رسول   صلى   عليه وسلم لقاتلتهم على منعه يؤدونهو  لو منعوي عقالًا كانوا 

 طبقاته على أن أبا بكر الصديق ر ي   عنه أعلم الصحابة؛ لألم  الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره في
                                                           

 .204، ص1، طالاستدلال عند الأصوليينانظر: الكفراوي، (  1)
  .487، ص 1، طالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولا سنوي، (  2)
 .60ص، 1ط ،الأشباه والنظائر، السيوطي انظر:(  3)
   . 4/176، د.ط، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم الجوزية، انظر:  ( 4)
 .574-20/573، د.ط، مجموع الفتاوىابن تيمية، (  5)
 .1400، حديث رقم 2/105، 1ط كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة،  ،في صحيحه، أخرجه البخاري(  6)
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كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو، ثم ظهرت لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب، 
 . (1)"فرجعوا إليه

فيظهر من نقل السيوطي هنا عن ا مام النووي واستشهاده بما فعله الخليفة أبي بكر الصديق، 
صراره على قتال بإعن فقه وعلم الخليفة، فإن ما فعله يحقق مفهوم السياسة الشرعية  ض النظربغ

مانعي الزكاة، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد، تنعك  على الدولة ا س مية، واخت ل نظامها 
ة وتعار ه مع قواعد شريعتنا ا س مي ،العام، وتعارض هذا الأمر مع صالح الدولة واستقرارها

وأنظمتها ومبادئها وغاياتها في تدبير مصالح العباد وتسيير شؤولم و بط تعام تهم فيما بينهم بعضهم 
  البعض أو بينهم وبين الدولة.

                                                           
 .36ص، 1، طتاريخ الخلفاء، السيوطي(  1)
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 عند الإمام السيوطي : ضوابط السياسة الشرعيةالثالثالمبحث 
وا حة؛ مما يجعلها القرآن الكريم والسنة النبوية، ولها  وابطها الإن السياسة الشرعية تنبثق من 

 ص حيتها لكل زمان ومكان، وتكون ملبية لاحتياجات الناس ومتطلباتهم، وهو ما يتضح من الآ :  
 أولًا: تتفق مع النصوص الشرعية:

إن السياسة الشرعية المستنبطة في إدارة الدولة ينبغي أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة 
لها الكلية التي يبُنى عليها الكثير من الأحكام التي تهد  إلى ا س مية أو معتمدة على أصل من أصو 

الممثلة في جلب المصالح للفرد والمجتمع، ودرا المفاسد والضرر عن الأمة، وتحقيق المقاصد الضرورية 
وزاد بعض المتأخرين من الفقهاا حفظ العرض والذي جاا لحمايته تشريع حد  الكليات الخم ،
 .   (1)(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڑ ڑ) القذ  قال تعالى:
وبالتالي يكون كل حكم استند إلى ن  شرعي في تحقيق مصلحة العباد واحتياجاتهم  

تلك النصوص  وذلك لأن أو تحقيق مقاصد الشريعة ا س مية، فذلك يعتبر من السياسة الشرعية،
ولذلك أنزلت الشريعة  لذلكالشرعية ثابتة؛ ولأن تحقيق تلك المقاصد الشرعية تحقيقاً لمصلحة العباد، و 

 .(2)ا س مية
كما أن السياسة الشرعية بأحكامها يجب أن تكون منبثقة من الأحكام التي تلقاها النبي 

 .(3)  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) قال تعالى:، عن ربه صلى   عليه وسلممحمد 
رة شؤولم وفق ما سلطة رعاية أفراد المجتمع وإدا منحت الشريعة ا س مية ولي الأمروقد 

يتوافق مع متطلبات الشريعة ومقاصدها الشرعية، من خ ل قواعدها ومصادرها الشرعية ممثلة في 
الكتاب والسنة وا  اع، والقياس وسد الذرائع والاستحسان إلى آخره، با  افة إلى مراعاة 

والاختصاص في سن القوانين،  وإشراك أهل الخبرةالأولويات ومرونة الموائمة بين المقاصد وبين الواقع، 
وبنااً على ذلك فإن الأحكام السياسية بما تحمله من صبغة دينية ومعايير شرعية تعتبر أحكاماً دينية 

إذا بدا في هذه الأحكام خطأ أو مع توجيه النصيحة لولي الأمر ملزمة، لا يجوز لأحد مخالفتها، 
 .(4)انحرا 

                                                           
 .4ا من الآية سورة النور، جز ( 1)
 .72ص، 1ط ،المدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: عطوة، ( 2)
 .4- 3سورة النجم، الآية ( 3)
 .21صد.ط، رسالة دكتوراه،  ،السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية والاقتصادية: أبو ليل، نظرا( 4)
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 ثانياً: الوسطية:
وم على الوسطية التي تقود إلى الصراط المستقيم، بعيداً عن ا فراط إن أحكام ا س م تق

حيث جاا في  ،(1)(ڤ ڤ ڤ ڤ) والتفريط، فهي وسطية في كل شيا قال تعالى:
 (2)خير الأمم وأعدلها  صلى   عليه وسلمتفسيرها وسط تقوم به وتختاره، والمراد منه أن أمة محمد 

السنة من خ ل النظر في الآيات القرآنية و وهو ما يتضح  ،تمييعوسطية تذوب فيها طرفا التشديد وال
في معالجته لش ون الحياة والأحياا، وجاا القرآن الكريم مقرراً الدعوة إلى  يأن ا س م وسطالنبوية 

 .(3)وغيره كالاعتقاد والعبادات والحكم والتقا يكافة مناحية  الوسطية في  
كانت في حدود الاعتدال أي ألا وسط بين التفريط   السياسة الشرعية لا تتحقق إلا إذاف

وا فراط؛ لألا إذا مالت إلى أحدهما كانت سياسة مذمومة أو ظالمة وحين ذ تخرج عن نطاق السياسة 
 .الشرعية التي تتوخى العدل في أحكامها إلى السياسة الظالمة التي تتنافى مع شريعة ا س م

الدين ولى عن   عليه وسلم كان يمنع التشدد في ومما يؤكد سياق ذلك أن النبي صلى 
ر ي فقد جاا عن أن   ،وإيقا  حركة الفرد والمجتمع ،الانقطاع عن الزواجإلى العبادة التي قد تؤدي 

 النبي عبادة عن يسألون وسلم، عليه   صلى النبي أزواج بيوت إلى رهط ث ثة جااقال:    عنه
 قد وسلم؟ عليه   صلى النبي من نحن وأين: فقالوا تقالوها، كألم  أخبروا فلما وسلم، عليه   صلى
 أصوم أنا: آخر وقال أبدا، الليل أصلي فإي أنا أما: أحدهم قال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر

 وسلم عليه   صلى   رسول فجاا أبدا، أتزوج ف  النساا أعتزل أنا: آخر وقال أفطر، ولا الدهر
 وأفطر، أصوم لكني له، وأتقاكم لله لأخشاكم إي و  أما وكذا، كذا  قلتم الذين )أنتم: فقال إليهم،
 .(4)(مني فلي  سنتي عن رغب فمن النساا، وأتزوج وأرقد، وأصلي

فالسياسة وأو ح السيوطي مدى ارتباط  ابط الوسطية بمنهجة في السياسة الشرعية، 
ن الب د والعباد لا بد أن تكون قائمة على الاعتدال وعدم ا جحا ، الشرعية المناط بها إدارة شؤو 

فتكون وسطاً لا إفراط ولا تفريط، وهو ما يفترض أن تتوخاه السياسة الشرعية في أحكامها، وهو ما 

                                                           
 .143سورة البقرة، جزا من الآية ( 1)
 .1/70، 5، طلكلام العلي الكبير فاسيرأيسر التانظر: الجزائري، ( 2)
 .181ص، 1ط، الوسطية في القرآن الكريمانظر: الص بي، ( 3)
   . 5063، حديث رقم: 7/2، 1كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ط  ،في صحيحهالبخاري،  ( أخرجه4)
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ظهر عند ا مام السيوطي من خ ل قاعدة المشقة تجلب التيسير، فالأصل في هذه القاعدة قول   
ھ ھ ھ ھ ے ے ) ، وقوله تعالى:(1)(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۇ ۇ ) عز وجل:

   (3).  (2) (ۓ
 ثالثاً: المرجعية لأهل الحل والعقد:

إن السياسة الشرعية منوطة با مام وحده ونوابه وهم أهل الحل والعقد في المجتمع، ويطلق 
سياسة العامة ولا يجوز أن يقررها إلاَّهم؛ لألا تتعلق بمعالجة ال ،عليهم البرلمان أي مجل  الشعب

وهو ما يتم من خ ل و ع ، مصلحتهم واستقرارهم المجتمعي للمسلمين داخلياً وخارجياً بما يحقق
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإبرام المعاهدات وتنظيم  ،السياسات العامة للدولة ا س مية

مور لا يجوز إبرامها إلا ممن  ع قة الدولة مع الدول الأخرى في حالات السلم والحرب، ومثل هذه الأ
معه  كانت له العهدة في عقد السياسة العامة للدولة ا س مية، وهو ا مام أو الخليفة أو الرئي  ومن

وهو ما لا يمكن تركه للأفراد؛ لأنه لو السلطات الث ث القضائية والتشريعية والدستورية،  من ممثلي
 .(4)عم الفساد والفو ى في الب د تحقق ذلك ل

 ،بمنهجه في السياسة الشرعية  ابط المرجعية لأهل الحل والعقدوأو ح السيوطي ارتباط 
يكون تطبيق السياسة ، ف(5)فقال: "القاعدة الخامسة: تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة"

ت الشرعية وإدارتها من اختصاص ولي الأمر ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدولة على كافة المستويا
سواا السياسي أو الاقتصادي أو ا داري أو الاجتماعي، بما يتوافق مع متطلبات الشريعة ا س مية 
ويحقق مقاصدها، وذلك من خ ل جلب كل ماهو صالح ودفع كل ما هو فاسد، وهو ما عبر من 

ية منوط خ ل قواعده التي أوردها في هذا الشأن منها على سبيل المثال قاعدة تصر  ا مام على الرع
بالمصلحة، وهو ما يفهم أن مناط السياسة الشرعية لدى ولي الأمر في تسيير أمور دولته وأمته هو 

 . (6)المصلحة المتحققة من وراا ذلك والتي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الشرع الحنيف ومقاصده

                                                           
 . 185سورة البقرة، جزا من الآية ( 1)
 . 78سورة الحج، جزا من الآية ( 2)
 . 1/76، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  (3)
 .20صد.ط،  ،السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية والاقتصادية: أبو ليل، نظرا (4)
 . 1/121، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي، ( 5)
 . 1/121، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي، ( 6)
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 رابعاً: التيسير:
 -سبحانه–، ولم يكلف   طاقة ا نسانإن الشريعة ا س مية جاات لتعمل في حدود 

ولذلك كثرت الآيات القرآنية التي  (1) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) الناس فوق قدراتهم قال تعالى:
أي بمعنى أن  (2) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ) تدعو إلى التيسير على الناس قوله تعالى:

 وتفوزوا بالجنة   يريد التسهيل عليكم في تطبيقكم لهذه الشريعة السمحة حتى تصلوا إلى ر وان  
الأحكام الشرعية، بما يتوافق مع الأحكام الثقيلة بأحكام خفيفة هم التي أعدت للمتقين، فخفف عن

 .(3)ولهذا كان  يع ما أمر   به عباده في غاية السهولة واليسر في أصله
م منه التي ترغب الناس في الدين وتقربه ؛السياسة الشرعية فيها من السعة واليسر والمرونةو 

وتحببهم في تعاليم ا س م التي تتفق مع الفطرة ا نسانية التي فطر   الناس عليها، ومن  منها 
  .(4)التيسير والتخفيف لذلك جاات الأحكام الشرعية مبنية على ذلك الأصل

وأو ح السيوطي من خ ل  ابط التيسير والتخفيف مدى ارتباطه بفكرة في السياسة 
الضرورات تبيح كقاعدة ظهر من خ ل القواعد التي أوردها في هذا الشأن   وهو ماالشرعية، 

، وهي متفرعة عن قاعدة الضرر يزال، لحديث النبي صلى   المحظورات بشرط عدم نقصالا عنها
والتي من فروعها أيضا الضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة الأمور  عليه وسلم: )لا  رر ولا  رار(

سينات، وما جاز بعذر بطل بزواله، والضرر لا يزال بمثله. وقاعدة إذا  رورات و حاجات و تح
تعار ت مفسدتان روعي أعظمهما  رراً بارتكاب أخفهما، ودرا المفاسد مقدم على جلب المصالح، 

وذلك لأن دفع المنهيات مقدم على الاعتناا  ،وذلك لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصالح
إذا أمرتكم فإذا ليتكم عن شيا فأجتنبوه، و ) :صلى   عليه وسلم رسول   لحديثبالمأمورات، 

 . (5)(بأمر فأتوا منه ما استطعتم

                                                           
 .286سورة البقرة، الآية ( 1)
 .185ية سورة البقرة، الآ( 2)
 .120، 86، ص1، طفي تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن: السعدي، نظرا( 3)
 .47ص، 1، طالإدارة والقيادةانظر: عجور، وتربان، ( 4)
، 1ط كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداا بسنن رسول   )ص(،  ،في صحيحهأخرجه البخاري، ( 5)

 . 7288حديث رقم ،9/94
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أن الحاجة تكنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كا جارة، والحوالة، وإباحة  قاعدة ومنها
 . (1)النظر للمخطوبة، وتضبيب ا ناا

ر ي  عن أن وسلم؛ مما يعبر عن هذا التيسير، فجاا  هناك ما جاا عن النبي صلى   عليهو  
المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا صلى   عليه وسلم قال: )دخل النبي    عنه،

حُلوه، ليصل  صلى   عليه وسلم:الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي 
 .(2)يرقد(أحدكم نشاطه فإذا فتر فل

مما يعبر عن مدى كراهية النبي صلى   عليه وسلم، ومنعه للتشديد على الناس وعدم مراعاة  
ظروفهم وأحوالهم، وهو ما يعكسه مفهوم الحديث عن مدى التيسير والسهولة التي كان يعلمها رسول 

   صلى   عليه وسلم لمن حوله في تطبيق مفهوم هذا الدين.
 لأولويات:خامساً: فقه ا

وذلك من خ ل ما هو مستحق أن يكون  ،فقه الأولويات يالسياسة الشرعية ينبغي أن تراع
له أولوية في التطبيق والعمل من خ ل ميزان الشرع، فيكون التقديم لما له أولوية في التقديم وتأخير ما 

العباد، مما يكون له  هو يستحق التأخير، وهو ما يكون مبنياً على وفق احتياجات ومتطلبات ومصالح
تأثير على تقدم المجتمع ورفاهيته وتحقيق المقاصد المرجوة التي يتطلبها الشارع التي يكون فيها كل خير 

 ونماا لأفراد المجتمع بكافة طوائفة. 
اليوم على المسلمين عدم التزامهم وفقههم لأولوياتهم وفق ما ما وجه به ومن أكبر ما يؤخذ 

كان له أثر على مغاير على حياة المجتمعات المسلمة وجلب مصالحهم ودرا شرعنا الحنيف، مما  
أن نعلم أن الأصول تقدم على الفروع، والعقيدة قبل كل شيا لألا المفاسد عنهم، مما يستوجب 

 .(3)أساس الدين والعلم ينبغي أن يسبق ا يمان وتغيير النفوس قبل تغيير الواقع
ط وارتباطه بمنهجه في السياسة الشرعية، فقال: "القاعدة ولقد عبر السيوطي عن هذا الضاب

الخامسة: تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعدة ن  عليها الشافعي، وقال: منزلة 
 . (4)ا مام من الرعية منزلة الولي من اليتيم"

                                                           
 . 88، 83، 1/76، 1، طالأشباه والنظائرنظر: السيوطي، ا( 1)
 . 1150، رقم الحديث: 2/53،  1، باب النعاس في الص ة، طفي صحيحهأخرجه البخاري، ( 2)
 وما بعدها. 225، ص 1، طالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاانظر: القر اوي، ( 3)
 . 1/121، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  (4)
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 عد متعددة،وهو ما أو حه السيوطي من خ ل ذكره لتلك القاعدة، وما يتفرع عنها من قوا
منها تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة، والذي يتفرع منها أنه لا يجوز له أن يقدم في مال 
بيت المال غير الأحوج على الأحوج، فا مام هنا لابد أن يراعى أولويات العطاا وسد الحاجة 

في حاجة إلى للشخ  الذي يكون في حاجة إلى هذا العطاا بتقديمه على الشخ  الذي لا يكون 
. فالأولويات في السياسة الشرعية التي يمارسها ا مام في إدارة شؤون دولته، وترتيب (1)ذلك المال

أحوال ومصالح أمته، يكون مناطها مؤسساً على ذلك، وموافقاً للأحكام التي تبنى في ذلك على 
ن تحقيق العدل وسد الشريعة ا س مية ومقاصدها، حتى يتحقق المرجو في مآلات تلك السياسة م

 الحاجة وإيفاا الحقوق وصيانتها وهو ما يمثل مقصود الشريعة الأعظم.
كانت الأساس منهجه في السياسة الشرعية،  من خ ل تلك الضوابط التي بنى عليها ويتضح 

 ، وماالسياسي الشرعي في إدارة شؤون الدولة من خ ل ولي الأمرالذي عبر به السيوطي عن فكره 
مع أحكام الشريعة، بما يتوافق سياسته تطبيق القيام بمهام وظيفته و  ، وكيفيةإدارتهعليه كون يجب أن ت

معتمداً على أصولها الكلية التي يبنى عليها الأحكام والمرتبطة بمقاصد الشريعة من خ ل جلب كل ما 
د الخم  هو صالح ودرا كل ما فيه مفسدة، وهو ما ظهر من خ ل قواعده الخم ، فقال: "القواع

 . (2)التي ذكر الأصحاب أن  يع مسائل الفقه ترجع إليها"
 
 

                                                           
 . 1/121، 1، طالأشباه والنظائرانظر: السيوطي، ( 1)
 . 1/8 نف  المرجع، ،1، طالأشباه والنظائرالسيوطي، ( 2)
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 الخلافة وطرق إسنادها عند الإمام السيوطيالفصل الثاني: 
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سيتناول الباحث في هذا الفصل الخ فة والحكم وطرق إسنادها وذلك من خ ل إيضاح معناها 
إسنادها، سواا عن طريق الاختيار أو الاستخ   أو التغلب،  ا، وطرقموحكمها الشرعي وشروطه
 وذلك من خ ل الآ : 

  ، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: معنى الخلافة  والحكم  وحكمهما الشرعي
 .معنى الخ فة والحكم :المطلب الأول

 .والحكمالمطلب الثاي : الحكم الشرعي للخ فة 
 .الحاكمو  الخليفة : شروط الثالث المطلب

 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني : إسناد السلطة ) الحاكم أو الخليفة ( 
 .المطلب  الأول: الاختيار من قبل الأمة

 .المطلب الثاي: الاستخ  
 .المطلب الثالث : التغلب
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 المبحث الأول: معنى الخلافة والحكم وحكمهما الشرعي
 معنى الخلافة والحكم:المطلب الأول: 

أحدها أن يجيا شيا بعد شيا يقوم  الخاا وال م والفاا أصولٌ ث ثة: ،خلففي اللغة: لافة الخ
 قال   تعالى:مقامه، والثاي خ   قدام، والثالث التغير، فالأول الخلف، والخلف: ما جاا بعده، 

ماً والخليفي: الخ فة، وإنما سميت خ فة لأن الثاي يجيا بعد الأول قائ .(1)(ھ ے ے ۓ)
مقامه، وتقول: قعدت خ   ف ن، أي بعده، ويقولون في الدعاا: خلف   عليك، أي كان   
تعالى الخليفة عليك لمن فقدت من أبٍ أو حميم. وأخلف   لك، أي عو ك عن الشيا الذاهب 

 .   (2)ما يكون مقامه بعده ويخلفه، وأما الثالث: فقولهم خلف فوه، إذا تغير، وأخلف

 ورد في تعريفها عدة تعريفات، ذكر منها: صطلاح: في الا
" الخ فة: النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما :افعرفها أحدهم
ژ ژ ) تعالى: وقال (4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ، قال تعالى:(3)"لتشريف المستخلف

 . (5)(ڑ ڑ
الأعلى للدولة الذي يلتزم بإقامة الدين وتدبير مصالح الرئي   "هووعرفها آخر الخليفة؛ فقال:

  .(6)صلى   عليه وسلم" الناس اقتدااً برسول  
 ولقد درج استعمال لفظ الخ فة بمعنى ا مامة، فالكلمتين بمعنى واحد.  

والباحث يختار التعريف التعريف الثاي الذي يشار فيه إلى شخ  ا مام بأنه رئي  الدولة، 
 ا.ا مانعً أنه أكثر تحديداً لشخ  ا مام ومهامه المنوط بها، فيكون جامعً  حيث

                                                           
 .169سورة الأعرا : جزا من الآية ( 1)
 مادة: خلف.. 2/210، د.ط، معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس، ( 2)
 . 1/294، 1، طالمفردات في غريب القرآنالراغب لأصفهاي، ( 3)
 . 39سورة فاطر، جزا من الآية ( 4)
 . 57سورة هود، جزا من الآية ( 5)
 .25دبوس، الخليفة توليته وعزله، د.ط، ص( 6)
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مصدر من أمّ وا مام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا في اللغة:  الإمامةف
  .(1) الين، والجمع أئمة، وإمام كل شيا قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين

 .(2)"ا مامة: مو وعة لخ فة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"ل الماوردي: قاوفي الاصطلاح: 
هي خ فة الرسول عليه الس م في إقامة الدين  : مامة عند المتكلمين: "اوقال التهانوي

 .(3)وحفظ حوزة ا س م بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة والذي هو خليفته يسمى إماماً"
 فة وا مامة مترادفان ويراد بهما معنى القيادة القيادة ا س مية، وهذا التراد  مما يعني أن الخ

:"وإذ قد بينّا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب ، فقالما ذكره ابن خلدونيؤكده  المعنوي
 . (4)الشريعة، في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خ فة أو إمامة، والقائم به خليفة أو إمام"

فكككل تلككك المسككميات  ..الخ ،(7)أو ا مككام  (6)أو الخليفككة (5)أمككا إسككناد السككلطة فإنككه يكككون لككولي الأمككر 
لسكككلطة، وبهكككذا تككككون ا مامكككة تأ  علكككى سكككبيل الكككتراد ، وتككككون معكككبرة عكككن شكككخ  مكككن تسكككند إليكككه ا

 .(8)استحقاق تصر  عام في الدين والدنيا على المسلمينهي  العظمى
ضككح أن الأمككة بمككا لهككا مككن حككق أصككيل يكككون لهككا الحككق في مككنح سككلطة ر سككة وبنككاا علككى ذلككك يت

بإدارة شكؤولا  الدولة للأشخاص الذي تتوافر فيهم الشكروط المطلوبكة للقيكام بهكذه المهمكة، وذلكك للقيكام 
والحفككاظ علككى مصككالحها وإدارة شككؤولا، وحراسككة الككدين وسياسككة أفرادهككا، مقابككل ذلككك يكككون للشككعب 

زام بأوامر من تولى ر سته  نفاذ المهام الذي من أجله تم إسناد الأمر إليه، وبذلك يككون الطاعة وا لت
 .(9)لفظ الحاكم أو الخليفة ما هما إلا لفظان مترادفان؛ إذا كان المقصود بهما من يتم إسناد السلطة إليه

                                                           
 مادة: أمم.. 12/22، 3، طلسان العرب، ابن منظور( 1)
 .1/15، د.ط، الأحكام السلطانيةالماوردي،  ( 2)
   وما بعدها. 1/479ط، ، د.كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي،  ( 3)
 .1/97، د.ط، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  ( 4)
 . 59النساا: الآية: جزا من الآية  (ی ی ی ی)لقوله تعالى:  (5)
، 4/169، 1، طفي صحيحهلقوله صلى   عليه وسلم:) ....وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاا كثر(، أخرجه البخاري،  (6)

 .   3455حديث رقم: 
 . 5القص : الآية    (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) لقوله تعالى:( 7)
 . 6/299، د.ط، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا، ( انظر: ابن نجيم8)
 .16، د.ط، صعلم القانون والفقه الإسلامي( انظر: عالية، 9)
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 والحكم:المطلب الثاني: الحكم الشرعي للخلافة 
لكنه لي  واجبا على  ، وإنما هو واجب على الناس، أي على  ،تنصيب ا مام أو الحاكم واجب

واستدلوا على الوجوب ، (2)"بين أهل الحقا مام الأعظم فرض، ب  خ    ، و"إن نصب(1)الأمة
 بعدّة أدلة، منها:

، ولأهمية الخ فة ووجوب نصبه على الناس فقد اهتم به وهو العمدةإ اع الصحابة:  .1
"حتى جعلوا ذلك من أهم الواجبات،  صلى   عليه وسلم النبية في وقت وفاالصحابة 

 .(3)صلى   عليه وسلم" واشتغلوا به عن دفن الرسول
مقدمة الواجب واجبة: أمر الشارع بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد  .2

 تتم إلا وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة ا س م، وهذه  يعا لا
   .(4)با مام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب

أن في نصبه استج ب للمنافع واستدفاع للمضار: ففي نصب ا مام استج ب منافع  .3
  .(5)لا تحصى واستدفاع مضار لا تخفى، وكل ما هو كذلك فهو واجب

ون الحياة كلها على أساس من الدين، تنظيم شؤ إذن بتنصيب خليفة للمسلمين، يترتب عليه 
وهو ركن أساسي لم تغفل عنه  ،ولا شك أن نظام الدولة، أو الحكم هو ما يسمى في ا س م بالخ فة

  .الشريعة الغراا
 . (6)   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال تعالى: 

 .(7)ع به الكلمةإمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمنصب هذه الآية أصل في : "يقول ا مام القرطبي
 وغيرها من الآيات.   (8)(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج) والدليل هذه الآية قوله:

                                                           
 .2/272د.ط،  شرح المقاصد،انظر: التفتازاي، ( 1)
 .7/2، 2، طرتيب الشرائعبدائع الصنائع في تالكاساي، ( 2)
 .2/273د.ط،  شرح المقاصد،انظر: التفتازاي، (  3)
 .2/273، د.ط، نف  المرجع، شرح المقاصدانظر: التفتازاي، (  4)
 .2/274، د.ط، نف  المرجع، شرح المقاصدانظر: التفتازاي، (  5)
 .30سورة البقرة، جزا من الآية (  6)
 . 1/264، 2، طتفسير القرطبي( القرطبي، 7)
 .26سورة ص، جزا من الآية ( 8)
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من خلع يداً من  : )وعن عبد   بن عمر ر ي   عنهما قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم
 .   (1) (من مات ولي  في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةطاعة لقي   يوم القيامة لا حجة له 

"يجب أن يعر  أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام  :وقال ابن تيمية
للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض،... ولأنّ   

  . (2)"تعالى أوجب الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، ولا يتمّ ذلك إلا بقوة وإمارة
و يكككع الشكككيعة، و يكككع الخكككوارج علكككى و يكككع المرج كككة "اتفكككق  يكككع أهكككل السكككنة  :وقكككال ابكككن حكككزم

 .  (3)"وجوب ا مامة
الغزنوي في )أصول الدين(: "لا بكد للمسكلمين مكن إمكام يقكوم بمصكالحهم مكن  ال الدين وقال  

قيهم لأنكه لككو لم تنفيكذ أحكككامهم وإقامكة حككدودهم وتجهيكز جيوشككهم وأخكذ صككدقاتهم وصكرفها إلى مسككتح
 . (4)"يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى إظهار الفساد في الأرض

"اتفق الأئمة رحمهكم   تعكالى علكى أن ا مامكة فكرض وأنكه لا بكد للمسكلمين مكن  :وقال الجزيري
إمام يقيم شعائر الدين وينصكف المظلكومين مكن الظكالمين وعلكى أنكه لا يجكوز أن يككون علكى المسكلمين في 

 .  (5)"في  يع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان وقت واحد
وقال السيوطي ما يبين أهمية وعظم شأن ا مامة: يشترط في ا مام أن يكون قرشياً، ولا 
يشترط ذلك في غير من الحكُام، ولا يجوز تعدد ا مام في عصر واحد، ولا ينعزل ا مام بالفسق 

 . (6) ن الفتن، ولا ينعزل با غماالضخامة شأن ا مام وما يحدث في عزله م
يتضح أن نصب الخليفة واجب أمر به الشرع، لعظم مهامه وص ح أحوال المسلمين وقضاا و 

 حوائجهم ومصالحهم واستقامة دينهم، وهو ما يمثل أعظم مقاصد الشريعة ا س مية.

                                                           
 .1851، حديث رقم 3/1478، باب: وجوب م زمة  اعة المسلمين...، د.ط، في صحيحهأخرجه مسلم،  ( 1)
 .1/129، 1، طالسياسة الشرعيةابن تيمية، ( 2)
 .4/72، د.ط، الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم،  ( 3)
 .1/269، 1ط، أصول الدينالغزنوي:  ( 4)
 .5/366، 2، طالفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، ( 5)
 .1/257، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي، انظر: ( 6)
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 :الحاكمالخليفة و  : شروط الثالث المطلب
 رها ا مام الماوردي وهي: المعتبرة في الخليفة، ذك الشروط

 : سبعة فيهم المعتبرة فالشروط ا مامة أهل أما"و
 .الجامعة شروطها على العدالة: أحدها
 .والأحكام النوازل في الاجتهاد إلى المؤدي العلم: الثاي
 . بها يدرك ما مباشرة معها ليصح واللسان؛ والبصر السمع من الحواس س مة: الثالث
 .النهوض وسرعة الحركة استيفاا عن يمنع نق  من عضااالأ س مة: الرابع

 .المصالح وتدبير الرعية سياسة إلى المفضي الرأي: الخام 
 . العدو وجهاد البيضة حماية إلى المؤدية والنجدة الشجاعة: السادس
 (1)بضرار اعتبار ولا عليه، ا  اع وانعقاد فيه الن  لورود قريش؛ من يكون أن وهو النسب،: السابع
 على السقيفة يوم احتج عنه   ر ي الصديق بكر أبا لأن الناس؛  يع في فجوزها شذ حين

: وسلم عليه   صلى النبي بقول عليها عبادة بن سعد بايعوا لما الخ فة عن دفعهم في الأنصار
 ومنكم أمير منا: قالوا حين فيها المشاركة عن ورجعوا بها التفرد عن فأقلعوا ،(2)(قريش من الأئمة)

 قدموا): وسلم عليه   صلى النبي قال الوزراا، وأنتم الأمراا نحن: بقوله ور وا ،لروايته تسليماً  أمير،
  .(4)..."(3)(تقدموها ولا قريشاً 

على أنه يشترط في  (7)والحنابلة (6)والمالكية (5)طبق العلماا من الشافعية"أقال السيوطي: 
اً، قال البغوي في التهذيب يشترط فيمن ينصب للإمامة أن يكون عالماً ا مام الأعظم أن يكون مجتهد

مجتهداً يهتدى إليه في الأحكام ويعلمها الناس، واختلفوا في العدد الذي تنعقد ببيعته ا مامة فقيل 

                                                           
هو  رار بن عمرو المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة، كان يقول: يمكن أن يكون  يع من في الأرض ممَّن (  1)

  . حدود الث ثين ومائتينيظهر ا س م كافراً؛ توفّيّ في
 . ، حديث صحيح بطرقه وشواهده12307، حديث رقم 19/318، 1ط ،في مسندهأحمد،  ( اخرجه ا مام2)
 (. 2699. صححه الألباي في صحيح الجامع ) 1520، حديث رقم 2/637، 1، طالسنة فيابن أبي عاصم، أخرجه  (3)
 .20، د.ط، صالأحكام السلطانيةالماوردي،   (4)
 . 5/421، 1، طمغني المحتاجانظر: الشربيني،   (5)
 .   1/117، 3، طإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالكانظر: البغدادي،   (6)
 .20، د.ط، صالأحكام السلطانية، انظر: الفراا  (7)
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لابد من أربعين رجً  فيهم مجتهد لأنه أمر عظيم الخطر كانعقاد الجمعة، قال وشرطنا المجتهد المجتهد 
علم المولى هل يصلح للإمامة ولا يشترط أن يكون الكل من أهل الاجتهاد لأنه يتعذر وجود ذلك، لي

وقيل تنعقد ببيعة مجتهد واحد وقيل لابد من مجتهدين وقيل بشرط ث ثة من المجتهدين، وقيل أربعة من 
د ا مامة فقوم قالوا تنعقد المجتهدين، وقال المتولي في التتمة اختلفوا في العدد المعتبر في المبايعة لتنعق

ا مامة بمبايعة مجتهد واحد لأن الصديق ر ي   عنه انعقدت له الخ فة بمبايعة عمر، وقال قوم لابد 
من مبايعة مجتهدين، وقال قوم لابد من مبايعة ث ثة من المجتهدين لأن الث ث أقل عدد يطلق عليه 

ذين يعتبر قولهم في الأحكام ف  يجوز لأحد أن يخالف اسم الجمع، فإذا بايعوه فقد بايعه  ع من ال
الجماعة، وقال قوم لابد من مبايعة أربعة من المجتهدين، وقال قوم لابد من مبايعة أربعين من أهل 
الكمال وفيهم مجتهد. وقال القا ي أبو يعلى الحنبلي إنما تنعقد ا مامة باختيار أهل الحلق والعقد 

عقد بهم ا  اع، قال وإنما اعتبر ذلك لأن ا مام يجب الرجوع إليه ولا يسوغ وهم المجتهدون الذين ين
خ فه ولا العدول عنه كا  اع، ثم ثبت أن ا  اع يعتبر في انعقاده  يع أهل الحل والعقد، 

 . (1)"فكذلك عقد ا مامة
بروا الاجتهاد من فشرط الاجتهاد من الشروط المختلف فيها، فالشافعية والمالكية والحنابلة اعت

أما الأحنا  فقد  ،فلم يجيزوا تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل والمجتهد شروط الصحة
     . (2)اعتبروه شرط أولوية؛ فصح عندهم تقليد الفاسق والعامي حتى لو وجد العدل والمجتهد

هاد وهو ما اتفق عليه إشارة السيوطي للشروط المعتبرة في تولية الحاكم من خ ل شرط الاجتو 
 هور العلماا با  افة إلى بقية الشروط الأخرى والتي أشار إليها من خ ل ما ذكره أبو يعلى 
الحنبلي، كونه أن يكون قرشياً، وأن يكون على صفة من يصلح أن يكون قا يا: من الحرية والبلوغ 

وإقامة الحدود، وإن يكون من  والعقل، والعلم، والعدالة، وإن يكون قيما بأمر الحرب والسياسة
، يتضح منهج ورأي ا مام السيوطي في اعتباره للشروط الواجب توافرها (3)أفضلهم في العلم والدين

  لص حية الحاكم للقيام بمهام حكمه. 
 

                                                           
 .17-16، د.ط، صالرد على من اخلد إلى الأرضالسيوطي،   (1)
 .219 /6، لفقهية الكويتيةالموسوعة اانظر:   (2)
 .1/20، 2، طالأحكام السلطانيةانظر: الفراا،   (3)
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  المبحث الثاني : إسناد السلطة )الحاكم أو الخليفة(
مكن يتولاهكا، والكذي يسكتلزم شكخ   شكرائط الصك ح فيتكوافر  سكتلزمي الخ فكةإن إسناد سكلطة 

قبل إسكناد الأمكر إليكه، وهكي مسكؤولية تقكع علكى عكاتق أهكل الاختيكار الكذين يختكارون  اهاالتأكد من توافر 
وفي حككال إذا مككا وعمليككة التأكككد مككن تككوفر هككذه الشككروط في الشككخ  تُسككمَّى تحقيككق المنككاط،  الخليفككة، 

المفا ككلة بيككنهم علككى أسككاس تحقككق تلكككك  وجككد أكثككر مككن شككخ  يصككلح لتككولي هككذا المنصكككب؛ فتكككون
الشروط بشكل أكبر في جهة شخ  من الأشكخاص المرشكحين لكذلك، وهومكا يتحقكق بتكوافر الشكروط 

شكككخ  مكككن الأشكككخاص التأككككد مكككن تحقكككق تلكككك الشكككروط في و ، الككك زم توافرهكككا وفكككق مكككا يتطلبكككه الشكككرع
   .(1)المتقدمين 

 :المطلب الأول: الاختيار من قبل الأمة
: وهو أن يختار أهل الاختيار رجً  ممن تتوفر -الحل والعقد-ر بواسطة أهل الاختيار الاختيا

وتداول الآراا والتحري عن شخ  ممن هو يراد إسناد  فيه الشروط المطلوبة، وذلك بعد البحث
المنصب إليه، والتأكد من ص حيته وتوافر كافة الشروط ال زمة  سناد مهام هذا المنصب إليه، ثم 

ومن ثم مبايعته، وقد حدث هذا في تولية أبي بكر  ،بعد التشاور فيما بينهماقهم على شخصه اتف
ر ي   عنه، حيث اجتمع كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة، وبعد 
نه محاورات تخللتها بعض التباينات في وجهة النظر وقع الاتفاق على أبي بكر الصدّّيق ر ي   ع

 .(2)وتمت بيعته، وهو و  حقيق بها، وكذلك كان الأمر في بيعة علي ر ي   عنه
مما سبق أن طريقة إسناد السلطة بالاختيار لابد أن يكون بموافقة الأمة ور اها، وهو ما  ويتضح

 : ايو حه أقوال كثير من العلماا، نذكر منه
 . (3)"لمسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمامتدري ما اّ مام؟ الذي يجتمع ا"ل ا مام أحمد: اق
إنما يصير ا مام إماماً بعقْد من يعقد له ا مامة من أفا ل " ا مام أبو بكر الباق ي: الوق

  .(4)"المسلمين الذين هم أهل الحلّ والعقد

                                                           
 .  19/16، 3، طمجموع الفتاوى( انظر: ابن تيمية، 1)
 . 1/468، 1، طتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل( انظر:  الباق ي، 2)
 .13/29، 1، طالجامع لعلوم الإمام أحمد( ابن حنبل، 3)
 .1/467، 1، طهيد الأوائل في تلخيص الدلائلتم( الباق ي، 4)
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وقال أبو عمرو الداي: "وإقامة ا مام مع القدرة وا مكان: فرض على الأمة لا يسعهم 
 .(1)والتخلف عنه، وإقامته إلى أهل الحل والعقد من الأمة"جهله، 

وذكر السيوطي في ذلك ما يو ح فهمه ومنهجه في اختيار الحاكم وإسناد السلطة إليه: "لما 
إلا عثمان، وفي  يأبون عبد الرحمن للمبايعة حمد   وأثنى عليه وقال في ك مه: إي رأيت الناس جل 

إي قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ف  تجعلن على نفسك رواية: أما بعد يا علي، ف
سبيً ، ثم أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك على سنة   وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده، فبايعه عبد 

 .(2)الرحمن، وبايعه المهاجرون والأنصار"
عثمان في المسجد  وهو ما يؤكد حرص عبد الرحمن بن عو  على إع نه النهائي اختيار

إع نا باسم الناس لا بقراره، أو إقرار أهل الشورى منفردين، مؤكداً بذلك شرعية الاختيار برأي أهل 
 . (3)الشورى خاصة، و اعة المسلمين عامة

وهو ما يو ح منهج ا مام السيوطي في اختيار الحاكم بإقرار مبدأ الشورى بين  اعة 
   ون إنفراد من قبل ف ة معينة.المسلمين، واختيارهم للإمام د

إذن بناا على ما سبق يفهم إن إسناد السلطة للشخ  الذي يتم اختياره يكون عن طريق 
باعتبارهم ممثلين  الاختيار من قبل الأمة ممثلة في شخ  أهل الحل والعقد، الذي يقع على عاتقهم

الذي يستلزم الدقة والعناية في  للأمة اختيار الشخ  الذي تتوافر فيه شروط ص حيته لهذا المنصب،
تحديد شخصية من يسند إليه مسؤولية أمة في رعاية مصالحها والقيام على تدبير شؤولا وسياسة 

 أمورها في إطار جامع بين حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
  

                                                           
 .1/240، 1، طالرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات( الداي، 1)
 . 1/122، 1، طتاريخ الخلفاء( انظر: السيوطي، 2)
 . 2/446، 1، طالشرعية بين فقه الخلافة وواقعها( انظر: صالح، أماي، 3)
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 :المطلب الثاني: الاستخلاف
 : (1)الاستخلاف في اللغة

ليفة هو السلطان الأعظم، والجمع خ ئف استخلف من خلف يخلف فهو خليفة، والخ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وخلفاا، ولقد جاات هذه الألفاظ في القرآن الكريم، قال تعالى: 

ۋ )، وقال تعالى: (3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ). وقال تعالى: (2)(پ پ پ ڀ

 .(4)  (ۅ ۅ ۉ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )كما جاا بلفظ الاستخ  ، قال تعالى: 

 . (5) (ڄ ڄ
  :في الاصطلاح

تمكين   للبشر عامةً ولبعضهم خاصةً في إح لهم محل من كان قبلهم في  :الاستخ  
 . (6)ملكية الأرض والمال

الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخ فة والاستخ   يكون بتحديد 
ستشير أهل الحل والعقد ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن ي

 أبو بكر الصديق، عندما اختاره فيما رأى من ذلك، كما حدث ذلك في تولية عمر ر ي   عنه 
والذي كان معروفاً بفضائله، وهو من أفضل أمة النبي صلى   عليه وسلم بعد النبي صلى   عليه 

لا توليته هذا المنصب، وهو من وسلم وبعد أبي بكر الصديق، وهو من توافرت فيه شروط الص ح ل
يختلف عليه أحد، ومع ذلك نجد أبي بكر الصديق ر ي    عنه، لم يعتمد ذلك ولم يكتفي بعلمه 
المسبق بعمر، بل قام بالتشاور مع كبار الصحابة، والاستماع لرأيهم، وهو ما رتب النتيجة المرجوة من 

                                                           
 ، مادة: خلف.178 /1، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيري، انظر: الفيوم( 1)
 .30( سورة البقرة، جزا من الآية 2)
 .39( سورة فاطر، جزا من الآية 3)
 .62( سورة النمل، جزا من الآية 4)
 .55( سورة النور، جزا من الآية 5)
التربية، جامعة الملك سعود، تاريخ ا ط ع ، كلية مفهوم قاعدة الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي( عبد الناصر، 6)

12/7/2017 . 
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يته لتولي وص حبترشيح أبي بكر الصديق لعمر  وراا ذلك؛ بإقرار كبار الصحابة ومن تم استشارتهم
رغم تخو  بعضهم من شدة عمر وغلظته، وهو ما جعل أبو بكر الصديق بالتأكيد على ، هذا الأمر

على إزالة تلك المخاو  باعتبار ترشيحه لشخ  عمر وما يحظى به بأفضلية ترجحه عن غيره 
عنه، مما يفهم أن الاختيار والترشح هنا كان  ا ط ق، مما ترتب عليه إتمام البيعة لعمر ر ي  

 .(1)ولم يكن فر اً بالرأي ،بالشورى
أنه لماّ ثقل أبو بكر ر ي   عنه، أشر  على الناس  :ويدل على ذلك ما ذكره السيوطي

من كُوّة، فقال: أيها الناس، إي قد عهدت عهدًا، أفتر ون به؟ فقال الناس: ر ينا يا خليفة رسول 
  .(2)ام عليّ فقال: لا نر ى إلا أن يكون عمر، فقال:إنه عمر ، فق

تتوافر فيهم شرائط الص ح ن يجعل الخليفة الأمر بين  اعة كذلك يتم الاستخ   أيضاً بأ
عدداً من الأشخاص لتولي هذا الأمر، وذلك بأن يقوم الخليفة العدل في حال حضرته مقدمات الوفاة 

عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة ، وممن تكون لهم مكانة ومنزلة فةالذين تتوفر فيهم صفات الخلي
وهو ما تحقق في خ فة عمر بن الخطاب  ،واحداً من نبيهمعلى أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا 

حيث جعل الأمر في ستة أشخاص هم: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عو ، ر ي   عنه، 
وهم الذين رأى فيهم عمر بن الخطاب  لحة بن عبيد  ، والزبير بن العوام،وسعد بن أبي وقاص، وط

ص حهم لهذا الأمر وتوافر شرائط إسناد هذا المنصب، إ افة إلى ذلك إلى أن هؤلاا قد توفي رسول 
وقد كان طلحة إذ ذاك غائباً، وعرض عليهم عبد الرحمن أن    صلى   عليه وسلم وهو راضٍ عهم.

فقام باستشارة المهاجرين نها ويختار لهم منهم واحداً فر وا، وقد اجتهد عبد الرحمن في ذلك، يخرج م
إي قد نظرت في ": قال عبد الرحمن في سياق ذلكحتى وأهل الفضل من الأنصار وأمراا الأجناد. 

لمهاجرون ، وحين ذ بايع عبد الرحمن عثمان بالخ فة، وبايعه ا"أمر الناس؛ فلم أرهم يعدلون بعثمان
 .(3)والأنصار وأمراا الأجناد والمسلمون

 -وقبل ذلك -إن المسلمين أ عوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت "قال النووي: 
يجوز له الاستخ   ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي  صلى   عليه وسلم، وإلا فقد 

                                                           
 .44، د.ط، صمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب( انظر: ابن الجوزي، 1)
 .1/74، 1، طتاريخ الخلفاءانظر: السيوطي، (  2)
 .4/233، 2، طتاريخ الطبري( انظر: الطبري، 3)
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 فة بالاستخ  ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد اقتدى بأبي بكر، وأ عوا على انعقاد الخ
 نسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأ عوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين  اعة، كما فعل 

 . (1)"عمر بالستة، وأ عوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة

  عنه، أشر  على الناس  أنه لماّ ثقل أبو بكر ر ي :ويدل على ذلك ما ذكره السيوطي
من كُوّة، فقال: أيها الناس، إي قد عهدت عهدًا، أفتر ون به؟ فقال الناس: ر ينا يا خليفة رسول 

  .(2) ، فقام عليّ فقال: لا نر ى إلا أن يكون عمر، فقال:إنه عمر
ويتضح من ك م السيوطي أن منهجه في استخ   الحاكم هو القائم على الشورى بين 
 اعة المسلمين ورأي أهل الحل والعقد، ومعياره أن يكون ا مام متمعاً بالكفااة والقدرة في القيام 
بمهام ومسؤوليات تلك ا مامة لخطورتها وعظم شألا في حياة الأمة ا س مية كدولة وأمة وهو ما 

 ية.يتحقق معه حفظ دنيهم وسياسة دنياهم، وهو المقصود الأعظم في الشريعة ا س م
إذن مما سبق يتضح أن الاستخ   في الحكم في العهد الراشدي لم يكن بفرض الرأي أو 
بتحديد شخ  معين للقيام بمهام الخ فة من قبل الخليفة الذي يعهد إليه بهذا الأمر وإنما كان قائماً 

ل النقاش، على الشورى، واستشارة كبار الصحابة، وهما ممثلين أهل الحل والعقد، وأخذ الرأي وتباد
للوصول إلى شخصية تكون هي الأقدر والأصلح  دارة هذا الأمر وتحمل تبعاته، وهو ما ظهر في 
اختيار أبي بكر الصديق ر ي   عنه، فالنبي صلى   عليه وسلم لم يفرض اختيار أبي بكر على 

في حراسة دينهم المسلمين بعد وفاته، بل ترك الأمر شورى بينهم، لاختيار الأصلح والأوفق لهم 
وسياسة دنياهم، وهو ما فعله الصحابة واستقروا عليه، وكان استدلالهم بذلك مواقف للرسول صلى 
  عليه وسلم في حال حياته وتقديم أبي بكر للص ة، إ افة إلى كونه رفيق رسول   صلى   عليه 

فضيلهم له باختياره خليفة لهم، وشهادة الجميع بفضل أبي بكر الصديق، لذا كان إ اعهم وتوسلم، 
ثم لو انتقلنا إلى طريقة تولية عمر بن الخطاب، فكان نف  الأمر الشورى هي أساس الاختيار، 
وتبادل الرأي، وسبق المعرفة بفضل عمر ور ى رسول   صلى   عليه وسلم عنه، فكان عمر هو 

لبعض على شدة عمر وغلظته، وهو أكبر أوفق الشخصيات وأنسبها لتولي هذه المسؤولية، رغم تعليق ا
دليل على التشاور والأخذ والرد إلى أن تم الاستقرار والتوافق عليه، ثم بعد ذلك استخ   عمر لمن 

                                                           
 .12/283 ،1، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (1)
 .1/74، 1، طتاريخ الخلفاءانظر: السيوطي، (  2)
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بعده، بأنه جعل الأمر تشاوري وحصره في نفر معين رأى فيهم ص حية وأفضلية يمكن للمسلمون أن 
ر للصحابي الجليل عبد الرحمن، يبحث وينقب، يتوافقوا على واحد من هؤلاا الستة، وترك الأم

ويستشير ويأخذ الأصوات، إلى أن استقر في لاية الأمر على الخليفة عثمان بن عفان، فكل تلك 
الأحداث تثبت شورية هذا الأمر وأن الترشيحات فيه كان مقصدها حفظ الدين، وتحقيق مصالح 

 مام السيوطي في نظام الاستخ   عن طريق وهو ما أكده ا المسلمين، باختيار الأفضل والأصلح،
، الحكم وراثياً  وهو ما يختلف عما جاا بعد ذلك في استغ ل نظام الاستخ   في جعلالشورى. 

 من خ ل نظام الاستخ   المغطى بشرعية أكدها علماا  عفاا اقتربوا من الس طين ووافقوهم.
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 :المطلب الثالث: التغلب
والقهر، إذ تنعقد ا مامة للمتغلب  ربعة وغيرهم على إنعقاد ا مامة بالتغلبفقهاا المذاهب الأأ ع 

 .(1)دون مبايعة أو استخ  ، وإنما با ستي ا، وقد تأ  المبايعة فيما بعد
وهنا تمثل مسألة الخروج على الحاكم الشرعي، مسألة غاية في الأهمية إذا ما تغلب شخ  في 

تطاع أن يخلعه من الحكم، فهنا يكون على المسلمين طاعته والسمع الخروج على الحاكم الشرعي، واس
اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن له، وذلك لقول النبي صلى   عليه وسلم: )

 ، فيكون السمع والطاعة للمتغلب المسلم. وعلى ذلك كان إ اع العلماا.(2)(رأسه زبيبة
 وإنما يشمل غيرهم كالظاهرية والمجتهدين.  ول الأئمة الأربعةق في وا  اع هنا لا يقتصر فقط

قال ابن تيمية في سياق ذلك: "وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاا الأربعة وغيرهم، فلي  حجة 
 . (3)لازمة ولا إ اعاً باتفاق المسلمين"

 فمن ا  اعات التي جاات من غير فقهاا الأئمة الأربعة:
وأ عوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل ": الأشعريأبو الحسن قال ا مام 

من ولي شيً ا من أمورهم عن ر ىً أو غلبة وامتدت طاعته من برٍَّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم 
بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا 

 .(4)"الجمع والأعياد طلبوها ويصلى خلفهم
 . (5)"والفقهاا مجمعون على أن ا مام المتغلب طاعته لازمة"ابن بطال: وقال 

وقد أ ع الفقهاا على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه "وقال الحافظ ابن حجر:  
 . (6)"وان طاعته خير من الخروج عليه

                                                           
الأحكام ، وانظر: الفراا، 5/423، مغني المحتاج، وانظر: الشربيني، 4/261، حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين، (  1)

 . 4/298، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وانظر: ابن عرفه، 6، صالسلطانية
 .7142، حديث رقم: 9/62د.ط، كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام..،   ، صحيحهفي، أخرجه البخاري(  2)
 .20/10، 3، طمجموع الفتاوى( ابن تيمية، 3)
 . 1/169، د.ط، رسالة إلى أهل الثغر(  الأشعري، 4)
 .10/8، 2003، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، (  5)
 . 13/7، د.ط، فتح الباري( ابن حجر، 6)
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 .(1)"للضرورةوتصح سلطنة متغلب ": ، فقال الحصكفيأما الأحناف

الامام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخ   ممن قبله. قوله: )يصير إماما "وقال ابن عابدين: 
 .(2)"بالمبايعة( وكذا باستخ   إمام قبله، وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد

ة؛ إما بإيصاا اعلم أن ا مامة العظمى تثبت بأحد أمور ث ث"الدردير: ا مام وقال ، والمالكية
الخليفة الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس؛ لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا 

 .(3)"يراعى في هذا شروط ا مامة؛ إذ المدار على درا المفاسد وارتكاب أخف الضررين
ليفة من غلب على الخ فة بالسيف حتى يسمى خ انك"قال الامام الشافعي:  :الشافعيةو 

  .(4)"ويجمع الناس عليه فهو خليفة
 .(5)"المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته" :وقال ابن حجر الهيتمي

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا "قال ا مام أحمد:  والحنابلة:
أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين،  عليه، وأقروا له بالخ فة بأيّّ وجه كان بالر ا

  .(6)"وخالف الآثار عن رسول   صلى   عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية
وُ لة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته "وقال ابن قُدامة الحنبلي: 
ديث وا  اع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبي صلى   عليه ووجبت معونته لّمَا ذكرنا من الح

وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإ اع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته 
فه بعهد أبي بكر إليه، وأ عَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى ا مام فقهره وغلب الناس بسي

حتىَّ أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان 
خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى الب د وأهلها حتىَّ بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم 

 .(7)"لمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالّهمالخروج عليه، وذلك لّمَا في الخروج عليه من شق عصا المس

                                                           
  . 1/549، د.ط، الدر المختار شرح تنوير الأبصارالحصكفي،   (1)
 . 4/263، 2، طرد المحتار على الدر المختار(  ابن عابدين، 2)
  4/298، د.ط. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(  ابن عرفه، 3)
 . 1/448، 1، طمناقب الشافعي(  البيهقي، 4)

   .22/82، د.ط، المنهاج تحفة المحتاج في شرح(  ابن حجر الهيتمي، 5)
 . 1/45، 1، طأصول السنة(  ابن حنبل، 6)
 .8/526، د.ط، المغني( ابن قدامة، 7)
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أخرج ابن أبي شيبة عن من خ ل ما أورده في هذا السياق: " وقال السيوطي بإمامة المتغلب،
إن  رك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد  عمر قال: اسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع

 .(1)"دمي دون دينيو  فقل سماعة وطاعة أمرا ينتق  دينك
ونقل كذلك ما قاله ابن السبكي في الترشيح: "ذكر الخوارزمي في الكافي أن المتغلب على 
إقليم لو نصب قا ياً غير مجتهد أو غير عدل والناس غير قادرين على دفعة هل تنفذ أحكامه 
وقضاياه من تزويج الأيامى والتصر  في أموال اليتامى يحتمل وجهين أحدهما لا وطريق المسلمين 

 . (2)كم إلى من هو من أهل القضاا في حوادثهم فإن لم يجدوا أه  نفذت أحكامه للضرورة"التحا 
كذلك ما نقله السيوطي عن ما ذكره الدارمي في الاستذكار: "أنه لو ولى السلطان من لي  
بأهل فعلى كل واحد عزله وتوليه غيره فإن لم يقدروا نفذ قضاؤه للضروة ومنها قا ي الضرورة المقلد 

و الفاسق لا يستحق جامكية على القضاا من بيت المال، وإذا زالت شوكة من ولاه انعزل لزوال أ
 .  (3)المقتضي لدوام ولايته هذا ما نبه البلقيني عليه"

فيتضح موقف ا مام السيوطي ولجه م م  للواقع في إمارة المتغلب المتمكن في تسيير أمور 
الحدود ورعاية مصالحهم، وهو ما ظهر من خ ل قيام ا مام  ومصالح العباد والقيام عليها وإقامة

المتغلب بتولي من يراه لأمر القضاا من خ ل قا ي قادر على إنفاذ حكمه وقضائه، وهو في حال لا 
يمكن مواجهته أو عزله، فيكون الصالح العام الذي يوافق رعاية مصالح العباد وتسيير أمورهم ويعبر عن 

 مية في رعاية تلك المصالح وحفظ الحقوق واستقرارها ودفع أي مفسدة أو  رر مقاصد الشريعة ا س
يترتب على عزل ذلك القا ي لتعيينه من إمام متغلب، وذلك لعدم توافر القدرة والقوة لمواجهة ذلك 
المتغلب الذي قام بتعيين ذلك القا ي المقلد أو الفاسق، وذلك وصولًا لدرا أي فتنة أو  رر يترتب 

 ا  ياع ما حرصت عليه الشريعة ا س مية من خ ل مقاصدها. عليه
  

                                                           
، كتاب السير: في إمام السرية يأمرهم بمعصية..، في مصنفه، أخرجه ابن أبي شيبة، 2/577، د.ط، الدر المنثور، السيوطي( 1)
 .33711، حديث رقم: 6/544
 .20، د.ط، صمن أخلد إلى الأرضالرد على ( السيوطي، 2)
 .21، د.ط، صالرد على من أخلد إلى الأرض( السيوطي، 3)
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يتناول الباحث في هذا الفصل الواجبات السياسة الواجبة على للحاكم على الراعية، وكذلك 
ل الطاعة للحاكم ونصحه وعزل إذا ما اقتضى الواجبات المستحقة للرعية على الحاكم، من خ 

ذلك، با  افة إلى حقوق الرعية لدى الحاكم، كذلك بيان ارتباط السياسة الشرعية بالمقاصد 
الشرعية، وذلك من خ ل بيان تلك المقاصد سواا الدينية منها أو القضائية أو المالية، وارتباطها  

 الدولية، وذلك من خ ل الآ : كذلك بالجانب الحضاري، وأثرها في الع قات 
 المبحث الأول: الواجبات السياسة للرعية على الحاكم وللحاكم على الرعية 

 ونصرته الأول: الطاعة للحاكم طلبالم
 نصح الحاكم وعزلهالثاي: طلب الم

 المطلب الثالث : حقوق الرعية على الحاكم
 ب مقاصد السياسة الشرعية، وفيه ستة مطال :المبحث الثاني

 : المقاصد الدينية الأولالمطلب 
 المطلب الثاي: المقاصد القضائية
 المطلب الثالث: المقاصد المالية
 المطلب الرابع: وظيفة الحسبة

 المطلب الخام : الوظيفة الحضارية أو العمرانية
 المطلب السادس: وظيفة الجهاد والع قات الدولية
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 لرعية على الحاكم وللحاكم على الرعيةالمبحث الأول : الواجبات السياسة ل

يتطلب منه واجبات وحقوق فر تها الشريعة ا س مية تجاه  ؛تولي الخليفة أو الحاكم مقاليد الحكم
الرعية، وكذلك اقتضت الشريعة واجبات على الرعية تجاه الحاكم يستوجب مراعاتها والالتزام بها، وهو 

المطهرة، وبيان حدود هذه الواجبات سواا في حق ولي الأمر  ما أو حه القرآن الكريم والسنة النبوية
في غير معصية، أو حق الرعية تجاه الحاكم في حفظ مصالحها بجلب كل ما هو من السمع والطاعة 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ) قال تعالى:صالح ودفع كل ما ورائه مفسدة. 

  .(1)(ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم
 ونصرته: ول: الطاعة للحاكمالأ طلبلما

أن الطاعة لولاة الأمر لا تكون طاعة مطلقة، وإنما مقيدة طالما لم يكن فيها معصية لله 
فكما جاات آيات كثيرة تؤس  أن الطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر طاعة في الحق سبحانه وتعالى، 

الحاكم أو ولي الأمر وشابهها معصية، والأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، أما إذا ما انحرفت من قبل 
ئۈ ئې ئې ) :فهنا يسقط هذا الحق ولا يكون لولي الأمر طاعة ولا سمعاً ولا نصرة، قال   تعالى

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 

  .(2)(ثج ثم
ر، فإذا وقع فدلالة الآية تبين هنا حدود هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولولي الأم

النزاع والخصام في أمر من أمور الدنيا، فمرد ذلك كتاب   وسنه نبيه، هذا هو المعيار الذي يستند 
 غليه السمع والطاعة. 

الأمر ما لم يصرح بالكفر البواح، فعن عبادة بن كذلك جاا في السنة وجوب طاعة ولي 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا أن بايعنا ): فيما أخذ علينا قالفر ي   عنه  الصامت

وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من   
  . (3)(برهان

                                                           
 .59(  سورة النساا، الآية 1)
 .59(  سورة النساا، الآية 2)
، حديث 9/47، 1ط كتاب الفتن: باب قول النبي )ص( سترون من بعدي أمور تنكرولا،  ،في صحيحه(  أخرجه البخاري، 3)

 .7055رقم 
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على المرا المسلم سول صلى   عليه وسلم: )ر قال وعن ابن عمر ر ي   عنهما، قال:  
    .(1) (إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، ف  سمع ولا طاعةالسمع والطاعة فيما أحب وكره، 

من أطاعني فقد أطاع  ، ن أبي هريرة ر ي   عنه، قال: قال رسول   صلي   عليه وسلم:) ع
   . (2)(ومن عصاي فقد عصى  ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاي

 لى حق السمع والطاعة لولي الأمر، ومما جاء في ذلك: ولقد أجمع العلماء ع
وأما أهل العّلم والدين والفضل ف  يرخصون لأحد فيما لى   عنه من  قال ابن تيمية: "

معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُر  من عادات أهل السُنة 
 .(3)"موالدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيره

 .  (4)قال ا مام النووي: "أ ع العلماا على وجوب طاعة الأمراا في غير معصية"
وقد أ ع الفقهاا على وجوب طاعة السلطان وقال الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال: "

المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن للدماا، وتسكين 
 .(5)"الدهماا

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا "قال ا مام الطحاوي: و 
عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة   عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، 

    .(6)"وندعو لهم بالص ح والمعافاة
سمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع إن خليلي أوصاي أن أ): ر ي   عنهقال أبو ذر 

 .(7)(الأطرا 
والمراد هنا أن واجب الطاعة مقرر لولي الأمر والأمراا وهذا ما ذهب إليه  اهير السلف  

، هو دلالة على الحقارة والفقهاا وغيرهم )وإن استعمل( بالبناا للمفعول )عليكم عبد حبشي(
                                                           

 .1839،حديث رقم 3/1469، د.ط، صحيحهخرجه مسلم، في (  أ1)
 .1835،حديث رقم 3/1466، د.ط، صحيحه(  أخرجه مسلم، في 2)
 .35/12، 3، طمجموع الفتاوى(  ابن تيمية، 3)
 7/457، 1، طفتح المنعم شرح صحيح مسلم(  لاشين، 4)
 .13/7، د.ط، فتح الباري(  ابن حجر، 5)
 . 2/540، 10، طيدة الطحاويةشرح العق(  ابن أبي العز، 6)
 .1837رقم الحديث: ، 3/1467، كتاب ا مارة، صحيحهأخرجه مسلم، في  (7)
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العبد الحبشي مبالغة في الأمر ، لذا أطلق وبشاعة الصورة، وهو ما يضرب بما لا يقع في الوجود
أ عت الأمة أنن ا مارة لا تكون في العبيد، بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ا مارة وقد 

وتغلب عبد بطريق الشوكه، فإن طاعته واجبه درا لمفسد أكبر في عموم الفو ى وإن تحقق ذلك 
  .(1)والفتن ما لم يأمر بمعصية

وطي ما يعبر عن واجب السمع والطاعة لولي الأمر: "عن أبي سعيد الخدري، قال: وأورد السي
قبض رسول   صلى   عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قام 

  -صلى   عليه وسلم-خطباا الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول   
ذا استعمل رجً  منكم قرن معه رجً  منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رج ن منا ومنكم، فتتابعت كان إ

  -صلى   عليه وسلم-خطباا الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: أتعلمون أن رسول   
فنحن  -لمصلى   عليه وس-كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول   

أنصار خليفته كما كنا أنصاره، ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم، فبايعه عمر، ثم بايعه 
المهاجرون والأنصار، وصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم، فلم ير الزبير، فدعا بالزبير فجاا، 

تشق عصا المسلمين، وحواريه! أردت أن  -صلى   عليه وسلم-فقال: قلت ابن عمة رسول   
 . فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًّا فدعا به فجاا،  فقال: لا تثريب يا خليفة رسول
وختنه على ابنته! أردت أن تشق عصا  -صلى   عليه وسلم-فقال: قلت ابن عم رسول   

 .  (2)"فبايعه -سلمصلى   عليه و -المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول   
وهو ما يبين حق الحاكم في السمع والطاعة، وهو ما يوجبه مصلحة المسلمين والحفاظ على 
وحدتهم واستقرارهم جلباً لكل ما هو مصلحة لهم ودفعاً لكل ما فيه مفسدة في شق صف المسلمين 

يد صف المسلمين وقيام الفتن والا طرابات، وهو ما ظهر جلياً في موقف أبي بكر وحرصه على توح
 إع ا للصالح العام وحفظاً له. 

                                                           
 . 1/214، د.ط، السراج المنير شرح الجامع الصغيرانظر: العزيزي، ( 1)
 . 3/182، ذكر بيعة أبي بكر، الطبقات الكبرىأخرجه ابن سعد، ، 56، ص1،طتاريخ الخلفاءالسيوطي، ( 2)
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 :نصح الحاكم وعزلهالثاني: طلب الم
 للحاكم: النصح والإرشاد

من واجب المسلم على أخيه المسلم، وتقديم النصح والمشورة له، وهو ما يفترض القيام به تجاه الحاكم 
جة إلى المساعدة والمشورة، وتقديم من قبل أهل الحل والعقد وكل مسلم، إذا ما كان هذا الحاكم في حا

النصيحة الخالصة لوجه   بما تعينه على القيام بأعباا مسؤوليته تجاه رعيته، ومن الواجب أن يتخلق 
المسلم بأخ ق حسنة وسلوك قويم في تقديم نصيحته ومشورته، فتكون في السر لألا بذلك لا تكون 

له، خاصة إذا ما صدر منه تقصير أو عدم توفيق في نصيحة وإنما يكون تشهير بهذا الحاكم وفضح 
 أمر من أمور رعيته.  

قال: )من أراد أن   أن رسول   صلى   عليه وسلم   عن عياض بن غنيم ر ي   عنهف
ينصح لسلطان بأمر ف  يبد له ع نية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد 

إنك يا هشام لأنت الجمتريا إذ تجتريا على سلطان   فه  خشيت أن أدى الذي عليه له و 
 . (1)(تبارك وتعالى يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان  

يفهم من ذلك أن أسلوب النصيحة المقدم لولي الأمر لابد أن يكون فيه شيا من الستر، 
كل ما يدل على ذلك، لأنه لو تمت فتقديم النصيحة يكون المرجو منها الخير، فعلى فاعلها أن يسلك  

ع نية أو على الملأ، لم تعد تصبح نصيحة، وإنما هي فضيحة لولي الأمر أمام رعيته، وبالتالي لا 
يتحقق مقصدها من إرادة الخير لولي الأمر بعونه ومساعدته وتوجيهه في أمر من الأمور شابهها 

الذي أمرنا   ورسوله بطاعته والسمع له ما  التقصير، إ افة لأن هذا يتعارض مع مكانه ولي الأمر؛
 دام لم يأمر بمعصية.

والولاة إنما هم على أمر النبي صلى   عليه وسلم فلهم حظهم من ": وقال القرطبي
  . (2)"التوقير

وهنا القرطبي يو ح المكانة التي عليها الولاة باعتبارهم قائمين على حفظ الشريعة وصيانتها 
لعباد، وعلى ذلك يكون توقيرهم وذلك لحفاظهم على أمر هذا الدين كما أمر به النبي ورعاية مصالح ا

 صلى   عليه وسلم، وتكون طاعتهم واجبة.
                                                           

صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يكَنْصَحَ لسلطان بأمرّ.. ، 15333، حديث رقم 24/48، د.ن. همسندفي خرجه أحمد، ( ا1)
  .فحسن لغيره، وهذا إسناد  عيف لانقطاعه

 . 4/256، 2، طتفسير القرطبي( القرطبي، 2)
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ويقول ابن عبد ربه: "فنصح ا مام ولزوم طاعته فرض واجب، وأمر لازم، ولا يتم ا يمان إلا 
 . (1)به، ولا يثبت ا س م إلا عليه"
بد ربه أن نصح ا مام وطاعته أمر واجب ولازم، وأنه من ع مات ويتضح من قول ابن ع

  وإنفاذ ما جائت به الشريعة ا س مية.  ،ا يمان
 عزل الحاكم: 

من واجبات الحاكم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وما دام متمسكاً في عمله بكتاب 
م على تدبير شؤون الناس ورعاية مصالحهم بالعدل،   وسنة النبي صلى   عليه وسلم، وملتزماً بالقيا

محققاً مقاصد الشريعة ا س مية في جلب المصالح لأفراد أمته ودافعاً للمفاسد عنهم، فإنه لا يحق عزله 
ولا الخروج عليه، بل نجد أن الشرع قد حذر من مغبة الخروج عليه، كذلك لا تعتبر الأخطاا اليسيرة 

عليه، وذلك لأن هذا الحاكم بشر قد يخط، وقد يصيب، ولكن الأمر يدور هنا،  مبرراً لعزله أو الخروج
لكن هناك أمور لها تأثير أنه في حال إذا ما اخطأ فإنه يتم توجيه النصح له وا رشاد وتقديم العون له، 

 ما يستدعي إلى عزله.  على حياة المسلمين الدينية والدنيوية، منها 
منها الكفر البواح الذي تقوم عليه دلائل تؤكد عليه، هنا يكون  فإرتكاب الحاكم لأمور يظهر

 عزله مستحقاً وواجباً. 
التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام على ا مام : "قال الشيخ محمد الأمين الجكني

 . (2)"لخلعه إلا إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من   برهان
 فبايعناه، وسلم عليه   صلى   رسول دعانا: قال هعن   ر ي الصامت بن عبادة عنف

 وأثرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا، منشطنا في والطاعة، السمع على بايعنا أن علينا، أخذ فيما فكان
  .(3)(برهان فيه   من عندكم بواحا كفرا  تروا أن إلا): قال أهله، الأمر ننازع لا وأن علينا،

خ   بين العلماا، فمنهم من رأى وهي محل والخروج عليه اكم ورأي السيوطي في عزل الح
بالخروج ولو بالقوة مهما كانت الأ رار المترتبة على ذلك، وآخرون رأوا الخروج عليه وعزله إذا كانت 
هناك قدرة وغلبة على ذلك بدون  رر أو مع  رر أخف من إبقائه، وجب خلعه؛ أما إن كان 

                                                           
 .1/11، 1ط، العقد الفريد ،ابن عبد ربه( 1)
   .1/29،د.ط، اح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إيضالجكني،  (2)
 . 7056، حديث رقم 9/47، 1، طفي صحيحهأخرجه البخاري،  (3)
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 من الضرر المترتب على إبقائه، ف  يجوز الخروج عليه، مما يعني أن الضرر المترتب على الخلع أكبر
منهج الخلع أو العزل مع الحاكم الفاسد عند السيوطي لابد أن يراعى فيه المآل المقاصدي المترتب 
على ذلك، فلو ترتب عليه  رر أكبر كان ا بقاا هو الافضل، وإن كان عك  ذلك لزم خلعه 

 . (1)وعزله
هناك قيداً في العزل أو الخروج، ولي  الأمر على إط قه، ف بد أن يظهر من ولي  إذن نجد أن

الأمر أو الحاكم دلائل وا حة ومؤكدة تصل إلى درجة الكفر، ولي  مجرد اعتباره فاسقاً أو ظالماً، فهنا 
 يكون عزله والخروج عليه مبرراً.  

 :نتهاء ولاية الحاكما
ة معينة خاصة بولاية الحاكم حتى يخلفه حاكم آخر، فالأصل لم يرد في الشريعة ا س مية مد

في ذلك بقاا الحاكم في الحكم متحمً  مسؤولياته ما دام لديه القدرة والص حية على القيام بمهام 
في إدارة شؤون الدولة بسبب عارض صحي أو خلل في  تقصيرحكمه، أما إذا ثبت وجود عجز أو 

 . (2)ع من الموانع التي تعوق ممارسته مسؤولياته، فإنه يستلزم إعفاؤهقواه العقلية، أو تعرض لأي مان
ومن الثابت يكون للأمة خلع الحاكم إذا ما ثبت عليه القيام بأفعال أو تصرفات تعتبر كفراً 
ظاهراً، فهنا يستلزم خلعه ونزع السلطة من يده، وهذا لي  معناه أن يتم ترك الأمر دون  وابط أو 

متروك لأهل الحل والعقد الذي هذا الأمر ا لا تترك لعامة المسلمين، بل إن إثبات قيود، بمعنى أل
 ومدى توافقه مع الشريعة أو تعار ه معها.  ،يملكون القدرة على تحديد ماهية هذا التصر 

ومتى أصبح الحاكم مستحقاً للعزل، ونزع السلطة من يده فإن العلماا على اتفاق بوجوب 
 ينهم في حال لو كان ذلك غير ممكن؛ وذهبوا إلى فريقين:  فاً بعزله، غير أن هناك خ

ابن حجر وعدم الخروج وعزله، ومثال من رأى ذلك رأى وجوب الصبر  الفريق الأول:
العسق ي: "وقولهم: كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب 

 .(3) "ك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهللسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذل
 ، فقال:ا مام الماورديومثال من رأى ذلك  ،وجوب عزله ولو بالقوةرأى  والفريق الثاني:

"فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على  ربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. والثاي: ما تعلَّق 

                                                           
 .  1/374، د.ط، تنوير الحوالك شرح موطأ مالكانظر: السيوطي،  (1)
 وما بعدها. 19، د.ط، ص الأحكام السلطانيةانظر: الماوردي،   (2)
 . 2/250، 1، طتهذيب التهذيبابن حجر،   (3)
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لجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال ا
تحكيمًا وانقياداً للهوى فهذا فسق يمنع من انعقاد ا مامة ومن استدامتها؛ فإذا طرأ على من انعقدت 

 .(1)إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى ا مامة إلا بعقد جديد
ريق الذي دعا إلى الخروج على ا مام وعزله وهو ما أو حه ابن حزم والذي رجح فيه الف

 فإن منه ويمنع ذلك في ا مام يكلم أن قل وإن الجور من شيا وقع أن والواجب، حيث قال: "بالقوة
 ف  عليه والخمر والقذ  الزنا حد و قامة الأعضاا من أو البشرة من للقود وأذعن الحق وراجع امتنع
 عليه الواجبات هذه من شيا إنفاذ من امتنع فإن خلعه يحل لا كان  كما  إمام وهو ،خلعه إلى سبيل
  . (2)"غيره وإقامة خلعه وجب يراجع ولم

بايعنا رسول   صلى   عليه وسلم يعني ليلة العقبة في سياق هذا أورد السيوطي في كتابه: "
ر أي يسر المال على السمع والطاعة قال الباجي السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة في اليسر والعس

وعسره والمنشط بفتح الميم والمعجمة وسكون النون بينهما والمكره أي وقت النشاط إلى امتثال أوامره 
ووقت الكراهية لذلك وفي رواية عند أحمد والنشاط والكسل وإن لا ننازع الأمر يريد الملك والامارة 

ي  في قريش إلا ينازعوا فيه أهله أهله قال الباجي يحتمل أن يكون هذا شرطا على الأنصار ومن ل
وهم قريش ويحتمل أن يكون هذا مما أخذ على  يع الناس أن لا ينازعوا من ولاه   الأمر منهم وإن  
كان فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره قلت الثاي هو الصحيح ويؤيده أن في مسند 

بن حبان زيادة وإن أكلوا مالك و ربوا ظهرك وعند  أحمد زيادة وإن رأيت أن لك في الأمر حقا وعند
 .(3)"البخاري زيادة إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا باديا

مما يفهم من موقف السيوطي من مسألة خلع الحاكم ألا تتوقف على مآل هذا الخلع في 
لح المرجوة من وراا خلعه المفاسد المتحققة والمصالح المجلوبة من وراا خلعه، فإذا ما غلبت المفاسد المصا

 بقي في حكمه، إلا في حالة الكفر البواح فهنا يكون الخروج قاطعاً. 
لو أصبحت تصرفاته  ،أنه يتم عزل الحاكم وخلعهيرجح الباحث ما ذهب إليه الفريق الثاي و 

  .بواحاً تشكل كفراً 

                                                           
 وما بعدها.   42، د.ط، ص الأحكام السلطانيةلماوردي، ا  (1)
 . 4/135، د.ط، الفصل في المل والأهواء والنحلابن حزم،  (2)
 . 1/296، د.ط، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، السيوطي (3)
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 :عزل الإمام العاجز أو المنحرفوسائل 
 :نفسه الحاكم يعزل أن أولًا:

بعدم قدرته على إدارة شؤون الدولة، والقيام بمهام الحكم بالشكل الذي الحاكم إذا أح   أن
تتطلبه مسؤوليات منصبه ومهامه، فإن له أن يعزل نفسه، لتجنب أي  رر يعود على شخصه كولي 

  للأمر، وكمسؤول أمام رعيته في عدم قدرته تحمل تبعات مصالحهم والحفاظ عليها. 
   .(1)ب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في ا مامة"قال القرطبي: "يج

أما في حالة إذا لم يكن لديه عذر شرعي لطلب العزل، بل لترك مهامه وتخفيف الأعباا عن 
به في آخرته قد يترتب عليه  رر فذهب بعض الفقهاا الى أنه ينعزل: لأن إلزامه بالاستمرار نفسه، 
ولأنه يعتبر وكيً  للمسلمين، ، (3)لم تلزمه ا جابة إلى المبايعة لا يلزمه الثباتولأنه كما  (2)ودنياه

  .(4)والوكيل له أن يعزل نفسه
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعزل: واستدلوا في ذلك بطلب أبي بكر الصديق عندما طلب من 

 .(5)المسلمين عزله، فلو كان عزل نفسه مؤثراً لما طلب إقالته منهم
لسيوطي عن موقفه عن عزل الحاكم لنفسه أنه يكون للحاكم الحرية أن يعزل نفسه وهو ويعبر ا

ما أو حه فيما أورده في موقف أبي بكر الصديق ر ي   عنه عندما أقدم الصحابة على اختياره، 
أقيلوي(، حيث يفهم من ذلك أن للإمام أو الحاكم  -فقال: )أقيلوي ومبايعته في سقيفة بني ساعدة

  .(6)يستقيل من منصبه إذا ما أح  أنه لن يستطيع القيام بأعباا هذا المنصب أن
 :العلماء عبر الفاسد الحاكم عزل ثانياً:

هنا يتقدم أهل الحل والعقد إلى الحاكم الجائر ويتقدمون له بالنصح وا رشاد، وينذرونه 
ريطة إلا يترتب على ذلك أي ويمهلونه ويصبرون عليه، فإن أصر على ما هو عليه عملوا على عزله، ش

مفسدة أكبر تكون أكبر من المفسدة المرجو إزالتها، فهنا يكون لأهل الحل والعقد إتخاذ كافة السبل 
                                                           

 .1/272، 2، طتفسير القرطبيالقرطبي،  (1)
 .1/33، 2، طمآثر الإنافة في معالم الخلافةانظر: القلقشندي،  (2)
 .1/32، مرجع سابق، 2، طمآثر الإنافة في معالم الخلافةانظر: القلقشندي،  (3)
 .240، د.ط، صالمعتمد في أصول الدينانظر: أبو يعلى،  (4)
 . 1/33، 2، طمآثر الإنافة في معالم الخلافةانظر: القلقشندي،  (5)
 . 67، ص1، طتاريخ الخلفاءانظر: السيوطي،  (6)
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فإلم يعمدون إلى عزله ولكن باستفتاا شعبي من قبل لبيان أوجه الخطأ لديه، فإن تعنت في ذلك 
   . (1)ون إجراا أي استفتااالشعب، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، قاموا بعزله مباشرة د

 :الأمة طريق عن الفاسد الحاكم عزل ثالثاً:
"ومتى زاغ عن ذلك كانت  للأمة الحق في عزل الحاكم، متى حاد عن الصواب، قال البغدادي:

الأمة عياراً عليه في العدول به من خطأه إلى صوابه، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه فيها  
   .(2)ائه وقضاته وعماله وسعاته، إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم"كسبيله مع خلف

وكما هو مقرر للحاكم من حقوق في عزل من هم دون من معاونين وموظفين، يكون هذا الحق 
بالأحرى للأمة التي قامت باختياره وتعيينه لهذا المنصب، ولا يشترط في ذلك إ اع الأمة على خلعه، 

 .  (3)لأغلبية في ذلكوإنما يكتفى با
وعبر السيوطي عن منهجه في التعامل مع الحاكم الفاسد وكيفية عزلة، حيث رأى أنه لابد أن 
يتم عزله سواا كان عن طريق أهل الحل والعقد أو عن طريق الأمة لفسقه وجوره وعدم ص حيته 

رد عن عبد   بن حنظلة للقيام بمهام ومسؤوليات القيام على مصالح أمته، وأورد في سياقه عن ما و 
بن الغسيل: و  ما خرجنا، على يزيد حتى خفنا أن نرُمى بالحجارة من السماا، إنه رجل ينكح 

 .  (4)أمهات الأولاد، والبنات والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الص ة
روج مع ا شارة إلى أن مسألة عزله والخروج عليه محل خ   بين العلماا، فمنهم من رأى بالخ

ولو بالقوة مهما كانت الأ رار المترتبة على ذلك، وآخرون رأوا الخروج عليه وعزله إذا كانت هناك 
قدرة وغلبة على ذلك بدون  رر أو مع  رر أخف من إبقائه، وجب خلعه؛ أما إن كان الضرر 

أشار إليه المترتب على الخلع أكبر من الضرر المترتب على إبقائه، ف  يجوز الخروج عليه، وهو ما 
حديث عبادة بن الصامت )وإن أكلوا مالك، و ربوا ظهرك(، مما يعني أن منهج الخلع أو العزل مع 
الحاكم الفاسد عند السيوطي لابد أن يراعى فيه المآل المقاصدي المترتب على ذلك، فلو ترتب عليه 

 . (5) رر أكبر كان ا بقاا هو الافضل، وإن كان عك  ذلك لزم خلعه وعزله

                                                           
 . 1/65، د.ط، الطرق السلمية في تغيير الحاكم الفاسد ن،انظر: جغما (1)
 .278، 3، طأصول الدينالبغدادي،  (2)
 .147، بحث بالمجلة المصرية للعلوم السياسية، صفلسفة الإسلام السياسية ونظام الحكم فيهانظر: ليلة،  (3)
 .209، ص1، طتاريخ الخلفاءانظر: السيوطي،  (4)
 .  1/374، د.ط، الحوالك شرح موطأ مالكتنوير انظر: السيوطي،  (5)



 

71 

 

 :لمطلب الثالث: حقوق الرعية على الحاكما
أعطت الشريعة ا س مية الحكام والأئمة سلطات على رعيتهم، يقومون من خ لها برعاية مصالحهم، 
وتدبير شؤولم الدينية والدنيوية، وألزمتهم بواجبات وحقوق عظيمة يقومون بها وفق تعاليم الشرع 

دى فيها حقوق   سبحانه وتعالى كانت سبباً من الحنيف، فمن التزم منهم بتلك الواجبات وأ
 أسباب ف حه في الدينا والآخره. 

ولقد وعد   سبحانه وتعالى الحكام والولاة العادلين بالتمكين في الأرض والحفظ من كيد 
ڤ ڤ ڦ ) الأعداا وشرورهم في الدنيا، كما وعدهم بالثواب والجزاا العظيم في الآخرة، قال تعالى:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ

 . (1)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
الاستخ   لهم أولًا، وهو:  وتعالى قال ا مام الشوكاي في تفسيره للآية: "ذكر سبحانه

جعلهم ملوكاً، وذكر التمكين، ثانيا؛ً فأفاد ذلك: أن هذا الملك لي  على وجه العروض والطروا، بل 
 . (2)الاستقرار والثبات، بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم"على وجه 

كما جاا بيان فضل الحكام والولاة العدول، وثوابهم وجزائهم عند   عز وجل، حديث أبي 
هريرة ر ي   عنه، عن النبي صلى   عليه وسلم: )وسبعة يظلهم   في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: 

 .(3)...(ا مام العادل
المراد به: صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شي اً و قال ابن حجر في ذلك: "

   . (4)"من أمور المسلمين فعدل فيه
مما يعني أن على الولاة والحكام، ومن يتولى أمر من أمور المسلمين أن يتقوا   فيما تولوه من 

 أمور الرعية.
 

                                                           
 .55سورة النور، الآية  (1)
 .4/55، 1، طفتح القديرالشوكاي،  (2)
 .660، حديث رقم 1/133، 1، كتاب الأذان، باب من جل  في المسجد ينتظر الص ة، طفي صحيحهأخرجه البخاري،  (3)
 . 145-2/144، د.ط، فتح الباريابن حجر،  (4)
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 ور المسلمين واجبات تجاه رعيتهم، منها: ولقد فرض الله على الحكام وولاة أم
الحكم بما أنزله  ، وتطبيق شرعه بين عباده، ونبذ كل القوانين والأحكام الو عية التي تخالف 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ) الى:ككككشرع  ، قال تع

 . (1) (ئا ئە
مون بالأحكام التي تخالف شرع كما أنكر   سبحانه وتعالى على الولاة والحكام الذين يحك

 .(2)(ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)  ، قال تعالى:
 ومن الحقوق الواجبة على الولاة تجاه رعيتهم: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې )إقامة العدل بين الناس وتحقيق المساواة بينهم، لقوله تعالى:   •

 .(3) (ې
وإسناد الأعمال للأكفاا  رعاية مصالح الناس، والاهتمام بشؤولم وأحوالهم، والرفق بهم،  •

 .(4)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)العدول، قال تعالى: 
المتابعة الدائمة، وا شرا  المستمر، لموظفيه ومراقبتهم في أداا مسؤولياتهم وأعمالهم، والتأكد   •

من تقديمهم كافة احتياجات الرعية ومتطلباتهم، ومحاسبة المقصر والمهمل في أداا مهامه 
    .(5)بات المناسبة لذلك، واستبداله بمن هو اكفأ منهوإيقاع العقو 

ولقد تناول الفقهاء الواجبات على ولاة الأمور والحكام، وأوضحوها في مصنفاتهم إجمالاً 
  :(6)وهي

وبيان الصحيح، وأخذه بما يلزمه من حفظ الدين على الأصول التي أ ع عليها سلف الأمة،  -1
 الخلل. الحقوق والحدود؛ لحراسة الدين من 

                                                           
 .49ئدة، جزا من الآية سورة الما (1)
 .50سورة المائدة، الآية  (2)
 .58سورة النساا، جزا من الآية  (3)
 .27سورة الأنفال، الآية  (4)
 وما بعدها.  6، ص1، طالأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعيةانظر: سبيل،  (5)
 .1/40، د.ط، الأحكام السلطانيةانظر: الماوردي،  (6)
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  تنفيذ الأحكام بين المتخاصمين، وإنصا  الحقوق حين ينتصر المظلوم من ظالمه.  -2
 حماية البيضة، والذب عن الحوزة، حتى يتعايش الناس آمنين مطم نين. -3
 نتهاك، وحفظ حقوق العباد. إقامة الحدود وحفظ محارم   من الا -4
تحصين الثغور، وإعداد كل ما يلزم لحماية الدولة حتى لا يظفر بها الأعداا ولا يطمع بها  -5

 طامع. 
 جهاد من حارب ا س م بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة. -6
 جباية الفيا والصدقات وفق ما جاا به الشرع نصاً واجتهاداً دون تعسف. -7
إليهم من أعمال ويكله إليهم من أموال استكفاا الأمناا وتقليد النصحاا فيما يفوض  -8

 لضمان  بطها وحفظها. 
 عدم ا سرا  والتبذير في العطايا من بيت المال، ودفعه في وقت دون تأخير. -9

مباشرته بشكل مباشر لجميع تلك الأعمال وا ط ع بنفسه على الاحوال ولا يكل  -10
 حراسة الدين. استقامة الأمور، وحفظاً لمصالح الأمة و ذلك لأحد آخر، لضمان 

ولقد أورد السيوطي ما يعبر عن ذلك ا لتزام الذي يقع على عاتق الحاكم تجاه رعيته، لكونه 
هو المسؤول عن تدبير أمور دولته وتسير مصالحها والحفاظ على شؤون ومصالح أمته واستقامة أمرها 

 أوردها في كتابه بجلب كل ما هو صالح ودرا كل ما هو فاسد، وذلك من خ ل القاعدة التي التي
الأشباه والنظائر، وهي تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة، والذي ذكر فيها: " هذه القاعدة 
ن  عليها الشافعي وقال: منزلة ا مام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، قلت وأصل ذلك: ما أخرجه 

، عن البراا بن عازب قال: قال سعيد بن منصور في سننه، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق
عمر ر ي   عنه: إي أنزلت نفسي من مال   بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا 

 . (1)ايسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"
مما يعني أن إلتزام الحاكم تجاه رعيته في  يع شؤولم وتسيير مصالحهم قائماً على المصلحة 

اا ذلك ا لتزام، فإذا انتفت المصلحة في أي جانب من الجوانب الخاصة برعيته، وجب المترتبة من ور 
  عليه التراجع وعدم إنفاذ أي تصر  يتعارض مع تلك المصلحة. 

                                                           
 .1/121، 1، طباه والنظائرالأشالسيوطي،  (1)
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إذن يتضح لنا مما سبق أن الحاكم أو الخليفة الذي منحه   سبحانه وتعالى شر  هذه 
ه إنفاد شرعه وإقامه عدله ووعده بالجزاا في الدنيا الأمانة وهي حفظ دينه وحراسة دينه، قد أناط ب

والآخرة، وهو ما يتحقق من خ ل القيام بمهام تلك المسؤوليات التي يتحقق بإنفاذها مقصد هذا 
الدين، بحفظ مصالح العباد وتلبية متطلباتهم والقيام على تدبير شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، فتلك 

التي ما أن التزم بها ولي الأمر نال ر ا   في الدنيا والآخرة بإقامه عدله هي  اع السياسة العادلة 
 إذا لم يلتزم الحاكم إنفاذ شرع   فيما أوكل إليه.  ؛وحفظ شرعه، وهو ما لا ينفي عذاب   وسخطه
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  مقاصد السياسة الشرعية: المبحث الثاني

 المقاصد في اللغة: 
ولفظ المقاصد يأ  على عدة معاي ومن  منها تقة من الفعل قصد، وهي مش (1) ع مفرده مقصد

 معنى الغاية الذي لأجله شرعت أحكام السياسة الشرعية.  
  صطلاح:في الاالمقاصد و 

جرى في جواز " حيث قال: في كتابه الفنون: ابن عقيلوهو ما عبر عنه  ،يراد بها معنيان أحدهما عام
 قال: السياسة ما  ثم .رعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمامالعمل في السلطنة بالسياسة الش

كان فعً  يكون معه الناس أقرب إلى الص ح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى   
  .(2)"عليه وسلم، ولا نزل به وحي

من والمعنى الخاص الذي يمثله مصطلح السياسة الشرعية هو ما تخص  في مجال معين 
الحكم أو الخ فة، وهو ما عبر عن عديد من العلماا، منهم الشيخ عبد الوهاب مجالاتها، وهو مجال 
هي تدبير الشؤون العامة للدولة ا س مية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما خ  ، بقوله: "

  .(3)"هدينلا يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجت
ا مامة رياسة تامة، وزعامة عامة، "حيث قال:  في تعريف ا مامة، ما ذكره الجوينيوكذلك 

تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة 
استيفاا الحقوق من بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصا  للمظلومين من الظالمين، و 

فهنا ا مام الجويني أو ح تعريف السياسة الشرعية بما ذكره  .(4)"الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين
حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة ثم أو ح معنى المقاصد فيها من خ ل بيان مهاماتها في 

 من الظالمين، واستيفاا الحقوق من بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصا  للمظلومين
   .الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين

                                                           
 مادة: قصد. .12/114، 1، طلسان العربانظر: ابن منظور،  (1)
 .1/29، 1، طالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم الجوزية،  (2)
 .20، ص1، طالسياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والماليةخ  ،  (3)
 .1/22، 2، طلظلمغياث الأمم في التياث االجويني،  (4)
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  : المقاصد الدينية:المطلب الأول
الأحكام الشرعية إنما شرعت فحرص الشرع على تحقيق مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية، 
س مي، وذلك من خ ل تشريع لصيانة تلك المصالح والحفاظ عليها، وهو ما يحرص عليه التشريع ا 

بما  ،التي تحقق مقاصد الشريعة ا س مية في جلب كل المصالح ودرا كل المفاسد وإبعادها الأحكام
  . شؤولم الدينية والدنيويةيتحقق معه حفظ مصالح العباد واحتياجاتهم وتدبير 

 أولًا: حفظ الدين: 
أحكاماً  ،-  والعقل والعرض والمالالدين والنف- شرع ا س م لكل واحد من هذه الخمسة

وع العقائد والعبادات متكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته، فالدين هو مج
والأحكام والقوانين التي شرعها   سبحانه لتنظيم ع قة الناس بربهم، وع قاتهم بعضهم ببعض. وقد 

وأصول ، كام القواعد الخم  التي بني عليها ا س مشرع ا س م  يجاده وإقامته: إيجاب ا يمان وأح
العبادات، التي قصد الشارع بتشريعها، إقامة الدين ووتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح 

  .(2) (ڃ ڃ چ چ چ چ)قال تعالى:  .(1)الناس إلا بها
اربة من يقف عقبة في وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه: أحكام الجهاد، لمح

ليه، ومن يفتن متديناً ليرجع عن دينه، وعقوبة من يرتد عن دينه، وعقوبة من يبتدع إسبيل الدعوة 
ويحدث في الدين ما لي  منه، أو يحر  أحكامه عن موا عها، والحجر على المفتي الماجن الذي يحل 

  .(3)المحرم
  .(4) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڃ )فكان مما جاا في تشريع الجهاد، قال تعالى: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )ومما جاا في عقوبة المرتد، قال تعالى: 

 .(5)  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                                           
 . 200، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (1)
 .19سورة آل عمران، جزا من الآية  (2)
 . 201، مرجع سابق، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (3)
 .193سورة البقرة، جزا من الآية  (4)
 .217سورة البقرة، جزا من الآية  (5)
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عقوبة المبتدع، والمنحر  عن دينه، وطلب الأخذ على يد  -الدين لحفظ-وشرع ا س م 
لحفظ ين بالضرورة، وغير ذلك، تارك الص ة، ومانع الزكاة، والمفطر في رمضان، والمنكر لما عُلّم من الد

من الاعتقادات الناس وعدم الوقوع في الانحرا  والض لات، واخت ط عقيدتهم واهتزاز إيمالم 
 . (1)  الباطلة

وأورد السيوطي من خ ل القاعدة التي أوردها وهي تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة 
مصالحهم الدينية والدنيوية، فقال: "ما ذكره  وما يتفرع عنها، وهو ما يتحقق معه الحفاظ على

الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للص ة فاسقاً، وإن صححنا الص ة 
خلفه، لألا مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل 

ين القتل، والرق، والمن والفداا، لم يكن له ذلك بالتشهي بل المكروه، ومنها: أنه إذا تخير في الأسرى ب
 .(2)بالمصلحة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر"

فيتضح من السابق أن اعتبار المصلحة هو الذي يقوم على أساسه تصر  ا مام تجاه رعيته، 
عدم الص ة خلف هذا ا مام لأن  فإذا كان إمامة الفاسق مكروهه، وانتفاا المصلحة هنا يستلزم

الص ة خلفه مكروهة. وكذلك في التعامل مع الأسرى بين القتل والرق والمن والفداا، يكون اعتبار 
المصلحة هنا هو حفظ الدين، ولا يكون الأمر قائم على تقدير ا مام الشخصي أو وفق هواه 

ققة من وراا ذلك الأسير سواا بقتله، الشخصي، بل لابد أن يكون قائماً على اعتبار مصلحة المتح
 أو الافتداا مكانه أو دخوله في ا س م إلى آخره، بما يتحقق في لاية المصلحة المرجوة من ذلك. 

 
 

 
 
  

                                                           
 . 119، ص2، طالإسلامية ضوابط المصلحة في الشريعةالبوطي،   (1)
 .1/121، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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 :المطلب الثاني: المقاصد القضائية
تحقق المقاصد القضائية ومدار عملها يكون من خ ل مراعاة أحكام السياسة الشرعية لكل غاية 

وذلك من خ ل الرقابة القضائية على مدى  د استهدفها الشارع الحكيم في مجال القضاا،ومقص
 مع مقاصد الشريعة ا س مية. اتفاق تلك الأحكام 

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد سليم العوا: "المقاصد العامة بشروطها... يجب أن يكون 
الرقابة القضائية على مدى اتفاق التشريع مع عليها مدار هذا العمل، وهي التي عليها المعول في 

  .  (1)مبادئ الشريعة ا س مية المعتبرة بحكم الدستور"
وتحقق تلك المقاصد القضائية من خ ل توافقها مع مقاصد الشرع الحكيم، وهو ما يكون  

 من خ ل:
شريعة لقصد لذلك لزم إقامة علماا ال، قال ابن عاشور: "إقامة الشريعة وحراستها وتنفيذها •

، وقوله صلى   عليه (2)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) تبليغها إقامتها،
، فكان تعيين (3)وسلم لبني ليث حين وردوا عليه: )ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم(

الولاة على تنفيذها، فكانت الحكومة والسلطان والقضاا  أول كقوة تعين وإقامة ولاة لأمورها، 
  .(4)الشريعة؛ ل   تكون في بعض الأوقات معطلةمن لوازم 

وهؤلاا هم القضاةُ، على نحو ما رسمته الشريعة تأصيً  وتفريعاً  ابهاحإيصال الحقوق إلى أص •
 .  (5)وأهلُ شوراهم، وأعوالُم، وما تتألف منه طرق أقضياتهم وهي البينات والرسوم

لاجتهاد فيما لي  فيه ن  في إطار الاجتهاد فيما لي  فيه ن : في مجال القضاا يجوز ا •
  .(6)الأصول الشرعية بنااً على مقاصد الشريعة

                                                           
 .23، د.ط، صدور المقاصد في التشريعات المعاصرةالعوا، ( 1)
 .122سورة التوبة، جزا من الآية ( 2)
 .631، حديث رقم 1/128، باب: الأذان للمسافر، في صحيحه، أخرجه البخاري( 3)
 .3/519، د.ط، الإسلاميةمقاصد الشريعة ابن عاشور، ( 4)
 .3/522، د.ط، نف  المرجع، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  (5)
 .3/522، د.ط، نف  المرجع، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  (6)
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قال الحافظ ج ل الدين السيوطي رحمه   تعالى في مقدمة كتابه الرد على من أخلد إلى 
وبعد، فإن الناس قد غلب عليهم الجهل، وعمهم وأعماهم حب العناد وأصمهم، "الأرض: 

د، وعدوه منكراً بن العباد، ولم يشعر هؤلاا الجهلة أن الاجتهاد فرض من فاستعظموا دعوى الاجتها
 . (1)"فروض الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر

وأهمية الاجتهاد تتضح من نصوص العلماا التي جاات في ذلك باعتباره فرض من فروض 
العصر منه، وهو ما يتوافق مع مقصد حفظ الدين وحراسته الكفاية في كل عصر، ولا يجوز إخ ا 

وتلبية مطالب العباد وجلب مصالحهم ودرا المفاسد عنهم، و مان استقرارهم في مجتمعاتهم في إطار 
يستوعب كل ما هو مستجد من خ ل أحكام شرعية مناسبة لا تتنافى مع مقاصد  ديني صحيح

  الشريعة ا س مية. 
س مية في توفير الضمانات الكافية لحقوق الرعية في المجال السياسي، ولحرص الشريعة ا 

و عت الضوابط والقواعد التي تراقب وترشد تصرفات ولاة الأمر من أي تجاوز يقع منهم خ ل 
ممارسة سلطاتهم تجاه رعيتهم، وهو ما يتحقق بولاية المظالم التي تقوم بذلك الدور الرقابي على ولاة 

 شؤون الحكم ورعاية مصالح رعاياهم، لذا تكون التصرفات الصادرة من أي جهة تمثل الأمور في تسيير
 السلطة السياسية إذا لم يتحقق فيها المصلحة تكون باطلة.

وهو ما عبر عنه السيوطي بقاعدة تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة، وبالتالي إذا ما 
ف تلك المصلحة، فيكون ذلك التصر  باط ً وهذه ترتب على ذلك التصر  الذي قام به ا مام تخل

القاعدة التي أوردها السيوطي تفرع عنها قواعد تعبر عن ذلك: "أنه لي  له العفو عن القصاص مجانا؛ً 
 . (2)لأنه خ فاً المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقت ، أو في الدية أخذها"

وره في كتابه الرد على من أخلد على الأرض، وأشار السيوطي إلى والي المظالم وشروطه ود
فقال: "فذكر القا ي أبو يعلى أنه يشترط فيه شروط وزارة التفويض إذا كان نظره في المظالم عاماً، 
قال فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه جاز أن يكون دون هذه الرتبة ومقتضى 

ن أهل الاجتهاد كوزير مفوض، ومن شرطه أن يكون هذا أنه يشترط في القسم الأول أن يكون م
جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهرة العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة 
الحماة وتثبت القضاة، ويكمل مجل  نظره بحضور خمسة أصنا  لا يستغني عنهم أحدهم الحماة 

                                                           
 .22، د.ط، صالبيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختارفوزان،  (1)
 .121، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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اة والحكام لاستع م ما ثبت عندهم من الحقوق الثالث الفقهاا والأعوان ليعاقب الجرمى الثاي القض
ليرجع إليهم فيما اشكل ليبينوا ما اشتبه، الرابع الكتاب ليسجلوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم 

 . (1)أو عليهم من الحقوق،  والخام  الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق والقضاة من حكم"
ظهر منهج السيوطي في السياسة الشرعية وتحقيق العدالة المنشودة في ومن خ ل ما تقدم ما ي

إحقاق الحقوق وردع مغتصبيها، من خ ل ولاية المظالم التي تتولى الدور الرقابي في الأحكام القضائية 
الصادرة ومدى عدالتها، إ افة إل مراقبة تصرفات السلطة السياسية والتأكد من عدم تدخلها أو 

لأحكام القضائية الصادرة، وذلك من خ ل الدور الممنوح لقا ي المظالم الذي يجمع كل تأثيرها في ا
أطرا  القضية بداية من الخصوم والقا ي الذي أصدر حكمه والحاكم الذي يسير النظام العام 
السياسي في الدولة من خ له هو وموظفيه، إ افة إلى الفقهاا للتثبت من الأحكام الصادرة والفصل 

وفق الشرع، وه ما يترتب عليه تحقيق المقاصد الشرعية المتغياه في ظل سياسة عادلة منصفة وفق  فيها
 إطار الشرع الحنيف.

 

                                                           
 26-25، د.ط، صالرد على من أخلد على الأرضالسيوطي،  (1)
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 المطلب الثالث: المقاصد المالية: 
المال في حقيقته مجرد وسيلة ولي  بغاية، فهو وسيلة لقضاا مصالح الدين والدنيا، ويكون كسبه 

الخير وطرق ا نفاق الح ل، أما إذا ما استخدم في غير ذلك، فإنه  ح ل إذا ما استخدم في مصار 
شكل تصرفه كونه موافق لمقصود الشارع أو  يعتبر وسيلة لشر عظيم، فمسلك ا نسان هو الذي يحدد

 مناقضاً له. 
مثال المال مثال الحية التي فيها ترياق ناقع وسم ناقع فإن أصابها المعزم قال ا مام الغزالي: "

 ذي يعر  وجه ا حتراز عن شرها وطريق استخراج ترياقها كانت نعمة وإن أصابها السوادي الغبيال
 . (1)"فهي عليه ب ا مهلك

وما يتضح من قول ا مام الغزالي أن المال قد يكون نعمة وقد يكون مهلكة، فيكون نعمة إذا 
الشرع من وراا حفظ المال  عر  كيف يتم الحصول عليه وكيف يتم صرفه وفق شرع  ، وهو مقصود

وعدم إت فه وطرق كسبه، أما في حال إذا ما اعترى كسبه طريق يخالف ما أحله   أو تم صرفه في 
مصار  تخالف ما أوجبه الشرع، فهنا تكون نقمة ومهلكة على صاحبها، وذلك لأن مقصود الشرع 

 ا من وراا الحصول على هذا المال.فيها لم يتحقق، وهو تحقيق المصلحة وجلبها ودرا المفسدة ودفعه
فمما لا شك فيه أن المال أحد الوسائل الهامة التي تساعد الناس على تأمين عيشهم وقضاا 
مصالحهم، لذلك كان المال معتبر كمصلحة  رورية، شرع ا س م السعي للحصول عليه وكسبه 

 ل عليه. وتحصيله، كما شرع ا س م المعام ت الشرعية ل نتفاع به والحصو 
لذا كان تشريع ا س م الأحكام التي تحفظه وتوفر له الحماية ال زمة، ومنع الاعتداا عليه، 
فكانت الأحكام الخاصة بتحريم السرقة وقطع الطريق، وإقامة الحدود لها، كما كانت أحكامه في تحريم 

 .(2) أكل الأموال بالباطل ومنع إت   أموال الغير إلى غير ذلك ...
ريعة ا س مية قد أقرت لكل المصالح الضرورية أحكامًا تحفظ وجودها وتكوينها، فالش

وأحكامًا مكملة ومتممة، لتأمين المصالح الحاجية والتحسينية لكل مصلحة  رورية، وذلك ليؤمن 
المصالح تلك تعر ت ثم إباحة المحظورات إذا للناس حفظ الضروريات، ويكفل بقااها واستمرارها، 

  .للخطر

                                                           
 . 8/3232، 1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري،  (1)
 . 201، مرجع سابق، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (2)
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 :ق التملكح
حق التملك هو حق الملكية الفردية للإنسان التي تقع على المال، والمال هو أحد الضروريات 
الخم  في ا س م، التي أحيطت بحفظ وصيانة الشرع ا س مي، لما يمثله هذا الحق من أهمية كبيرة 

 في حياة الناس باعتباره من الدعائم الأساسية في التعام ت في حياتهم.
 أقر القرآن الكريم حق التملك، فقال تعالى مقرراً مشروعية الملكية، وسبل انتقالها: ولقد

 .(1)   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)
ڀ ٺ  ڀ ڀ ڀ)أقرت الشريعة ا س مية حق التصر  في المال، قال تعالى:  كما  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ، وقال تعالى:(2)  (ٺ ٺ

 .(3)( ې
ة النبوية لبيان أهمية مقصد المال وحفظه، والتحذير من إت   مال الغير،  كما جاات السن

من أخذ أموال الناس يريد إت فها أتلفه )حذر الرسول صلى   عليه وسلم من إت   المال، فقال: ف
 . (5)(على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، وقال أيضًا: (4)( 

ي ما تعر  بالملكية الفردية، كذلك نجد أن وهوالأصل في الملكية أن تكون للأفراد،   
ومصالح الناس،  لملكية العامة للدولة في الأموال التي تتعلق بها حاجات الأمةا س م قد أقر أيضاً ا

كتملك مصادر ويكون التصر  فيها لولي الأمر القائم على هذه المصالح بما يحقق المصلحة العامة،  
ويتفرع على ذلك حماية المال الذي ثبت في النصوص الشرعية   وغيرها..الثروة، ومصانع الأسلحة، 

  . (6)التي منعت أكل أموال الناس بالباطل، مع الاستعانة بأجهزة الدولة في ذلك
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال إ افة إلى ذلك ما أقر في هذا السياق في القواعد الفقهية لذلك، منها: "

 .(7)"أن يتصر  في ملك الغير ب  إذن لا يجوز لأحد"، و"أحد ب  سبب شرعي

                                                           
 .29سورة النساا، جزا من الآية  (1)
 .18-17سورة الليل، الآيتين  (2)
 .274الآية  سورة البقرة، جزا من (3)
 . 2/112، 1، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، طفي صحيحهأخرجه البخاري، ( 4)
 حديث صحيح. .20086، حديث رقم 23/277، 1، طفي مسندهأخرجه ا مام أحمد،   (5)
 .306، ص4، طحقوق الإنسان في الإسلامانظر: الزحيلي،  (6)
 .511، 504، مجلة الأحكام العدلية، صلشافعيالقواعد الفقهية في المذهب الحنفي واالزحيلي،  (7)
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وفي سياق ذلك ذكر السيوطي: "أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على 
الأحوج، قال السبكي في فتاويه، فلو لم يكن إمام، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين 

وز. واستنبطت ذلك من حديث )إنما أنا قاسم، و  لله تعالى، إذا قدر على ذلك، ملت إلى أنه لا يج
، قال: ووجه الدلالة: أن التمليك وا عطاا إنمما هو من   تعالى لا من ا مام، فلي  (1)(يعطي

للإمام أن يملك أحداً إلا ما ملكه  ، وإنما وظيفة ا مام القسمة، والقسمة لابد أن تكون بالعدل، 
والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما، ودفعه إليهما علمنا أن  ومن العدل: تقديم الأحوج

  ملكهما قبل الدفع، وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهماً، كما هو بين الشريكين، فإذا لم يكن 
 .(2)إمام وبدر أحدهما واستأثر به، كما لو كان استأثر بعض الشركاا بالماا المشترك لي  له ذلك"

ا سبق يتضح أن ا مام السيوطي يرى دور ا مام في التمليك يكون قائماً على ترتيب مم
الاحتياجات بين الناس، فيقدم المحتاج على غير المحتاج، وهو ما أو حه من خ ل ما ذكره السبكي 
ما في فتاواه، وهو من خ ل إظهار دور ا مام في ذلك باعتباره المسؤول عن هذا المال وتمليكه وهو 

تقتضيه وظيفته، وذلك لأن صاحب الحق الأصلي في المال هو  ، ودور ا مام إنما ينحصر في توزيع 
أو تقسيم هذا المال وفق احتياج كل شخ  وتملكيه إياه، وهو ما يبرز دور ا مام في تسيير شؤون 

ام، واست ثار كل العباد وقضاا مصالحهم والحفاظ على حقوقهم، وهو ما لا يمكن تحققه في غياب ا م
 شخ  باحتياجه أمام الآخر.

 

                                                           
 .  71، حديث رقم: 1/25، باب من يرده   به خيراً يفقهه في الدين، صحيحهأخرجه البخاري، في  (1)
 .1/122، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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 :وظيفة الحسبة:المطلب الرابع
الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، والانتهاا  بفي وجو مراد الشريعة  من مقاصد الاحتساب تحقق أن 

 عن ليها في ترك هذه الشعيرة.
 . (1) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)قال تعالى: 

ڄ )النبي باعتباره أول محتسب في ا س م، قال تعالى: وصفة الاحتساب من صفات 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

   .(2) (ڌ
: )من رأى منكم منكراً فليغيّره وفي سياق تحقيق هذا المقصد قال النبي صلى   عليه وسلم

 .(3)(وذلك أ عف ا يمان بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
قد حقق المقصد والغاية والمعنى الذي يريده    ،يأمر بالمعرو  وينهى عن المنكر فالمسلم حين

 منه ويريده منه النبي صلى   عليه وسلم.
من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن  يع ما أمر به لجلب مصلحة إن "ف

ي عنه إنما لي عنه لدفع مفسدة أو أو مصالح أو لدرا مفسدة أو مفاسد أو للأمرين، وأن  يع ما ل
 .(4)"مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح أو للأمرين

فأوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو "
الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعار ت كان "، و(5)"الراجحة

 .(6)"صلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروعتحصيل أعظم الم
إذن فيكون الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر هو غاية المقصد المستهد  من الشارع 
لتحصيل المصالح وجلبها ودرا المفاسد ودرئها وهي غاية الشريعة ومقصودها، يفرض أن مفهوم الأمر 

                                                           
 .104سورة آل عمران، جزا من الآية  (1)
 .157سورة الأعرا ، جزا من الآية  (2)
 .49،حديث رقم 1/69، باب بيان كون النهي عن المنكر، صحيحهرجه مسلم، في (  أخ3)
 . 53، ص1، طالفوائد في اختصار المقاصد(  ابن عبد الس م، 4)
 .2/226، 1، طالفروق( القرافي، 5)
 .43، ص1، طفي إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعية( ابن تيمية، 6)
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إذا أرُيد الأخذ به أو يكون له  ي عن المنكر  لا يكون اختيارياً، أو من باب النصيحةبالمعرو  والنه
الخيار، فمعنى ذلك سحب صفة ا لزام من هذا المقصد الشرعي المستهد  من وراا الاحتساب في 

 دفع المنكر وإزالته وهو ما يعد شي اً مخالفاً لمقصود الشرع. 
مفهوم الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر من المفهوم  لتقريبإذن هي تعتبر نوع من التحيل 

العلماي، لأنّ العلمانية لا تعارض من تعبير ا نسان عن رأيه فيُظهر ما يراه معروفاً وُينكر ما يراه 
ثّم فرض أو إكراه لأحد على أن يفعل أمراً أو  ،منكراً، لكن من المرفوض والمستهجن تماماً أن يكون

على أن ذلك حكم الشريعة، لأن ذلك من قبيل انتهاك الحريات وفرض الوصاية على يترك شي اً بنااً 
 .(1)الآخرين
فتتلخ  وظيفة مقاصد الشريعة من الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر "الامتثال لأمر  "،  

و"الظفر بالصفات الحسنة"، و"البرااة من الصفات الذميمة"، و"صيانة المجتمعات من المنكرات"، 
و"بيان ما يريد   وما لا يريد"، و"الأعذار إلى  "، و"النجاة في الدنيا والآخرة" يجزم المسلم من 
مجموعها أنّ   تعالى يريد "إشاعة" هذه الصفة وترسيخها وتعظيمها في النفوس وأن تكون أص ً 

ة يجب أن يستحضر وقاعدة ومنهجاً شامً  للمجتمع المسلم، وأي رأي أو اجتهاد في هذه الشعير 
هذه المقاصد، ولا إشكال في وجود قدر من التباين والاخت   والاجتهاد في تحقيق مناط هذه 
الشعيرة، شريطة أن يكون هذا تنوعاً في القيام بهذه الشعيرة لا تهويناً من جهود الآخرين ولا تثبيطاً 

ل أن لا يكون ثمّ خطأ أو انحرا  لعزائمهم أو استخفافاً بدورهم، ولي  المقصود بأي حال من الأحوا
في أفعال بعض المحتسبين أو طرائقهم أو الدعوة لعدم التعرّض لها، ك ؛ فا نكار عليهم جزا من الأمر 

 .(2)بالمعرو  والنهي عن المنكر
وذكر السيوطي في الحسبة وشروطها وما يكون عليه المحتسب: "وأما الحسبة فلم يصرح أكثر 

قد قال القا ي أبو يعلى من الحنابلة في الأحكام السلطانية الحسبة أمر بالمعرو  صحابنا بحكمها، و أ
إذا ظهر تركه ولي عن المنكر إذا ظهر فعله، ثم قال: ومن شروط والي الحسبة أن يكون حراً عدلًا ذا 
رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة، وهل يفتقر إلى أن يكون عالماً من أهل 
الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه يحتمل أن يكون شرطاً ويحتمل أن لا يكون ذلك شرطاً إذا  

                                                           
 .56، ص1، طة أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاحالحضارة الإسلامي( انظر: شابرا، 1)
 .  1/411، د.ط، مقالات موقع الدرر السنية –مقاصد المحتسبين ( العج ن، 2)
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كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها هذا ك م القا ي أبي يعلى، فذكر في اشتراط الاجتهاد في 
فقال في  المحتسب احتمالين ولم ينقل عن أصحاب مذهبه في ذلك تصريحاً، وأما الماوردي من أصحابنا

الأحكام السلطانية ما نصه من شروط والي الحسبة أن يكون حراً عدلًا ذا رأي وصرامة وخشونة في 
الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة واختلف أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس على ما ينكره 

هما وهو قول من الأمور التي اختلف فيها الفقهاا على رأيه واجتهاده أم لا على وجهين أحد
الأصطخري أن له أن يحمل ذلك على رأيه فعلى هذا يجب أن يكون المحتسب عالماً من أهل 
الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه والوجه الثاي لي  له حمل الناس على رأيه 

ون المحتسب من ولا ردهم إلى مذهبه لتسويغ اجتهاد الكافة فيما اختلف فيه فعلى هذا يجوز أن يك
غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها، هذا ك م الماوردي، ومقتضاه أن الأصح 
عدم الاشتراط في المحتسب لأن الأصح في المسألة المبني عليها أنه لي  للمحتسب أن يحمل الناس 

عدم الاشتراط وهو على رأيه كذا صححه في الرو ة وغيرها فيكون الأصح فيما فرع عليها 
 . (1)وا ح"

فا مام السيوطي في نظرته للمحتسب الذي يمثل ولاية الاحتساب التي تحافظ على النظام 
العام في الدولة بمواجهة المنكرات، وتقديم النصح لأفراد المجتمع وحثهم على الأمر بالمعرو  والنهي 

سب وفق ما ذكره أبو يعلى الحنبلي عن المنكر، أورد الشروط ال زم توافرها في شخ  هذا المحت
واشتراط الاجتهاد في شخ  المحتسب، فذكر في ذلك احتمالين ولم ينقل تصريحاً في ذلك عن 
مذهبه، وكذلك ما أورده الماوردي في شخ  المحتسب والشروط ال زم توافرها فيه، وهنا أشار 

حه من خ ل ما أورده ا مام السيوطي إلى الاخت   الذي وقع بين أصحاب الشافعي، وهو ما أو 
الاصطخري من خ ل احتمالين، وهم حمل المحتسب الناس على رأيه واجتهاده في مسألة ما، والثاي 
أن المحتسب لا يكون له حمل الناس على رأيه واجتهاده، وهو ما أشار إليه الماوردي في تلك المسألة، 

 د في المحتسب. وأخذه ا مام السيوطي ورجحه في عدم اشتراط الاجتها

                                                           
 .25، 24، د.ط، الرد على من أخلد في الأرضالسيوطي،  (1)
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 المطلب الخامس: الوظيفة الحضارية أو العمرانية:
 سوااأن السياسة الشرعية ترتبط بفقه العمران من خ ل السياسة التي يتبعها الحاكم في مجال العمران، 

ما يتعلق بالأمور السياسية العامة أو بالعمران بشكل مباشر، وكذلك من خ ل مجموعة القواعد التي 
ى حركة العمران الناتجة عن التعامل بين الناس وما يترتب عليها من نتائج ؛ يكون الناس تترتب عل

السياسة الشرعية هي  وفق الشرع، وبذلك تكون فيها في حاجة إلى معرفة أحكام تلك التعام ت
يحيط بحركة العمارة المرتبطة في ذات الوقت بالحضارة من خ ل الأحكام الضابطة ا طار الذي 

  نظمة لها وفق مقاصد الشريعة ا س مية. والم
مما يظهر لنا أنه من خ ل جريان السياسة الشرعية على الحركة العمرانية والحضارية يتحقق من 

 خ له عدة مقاصد: 
 مقصد عمارة الأرض:

، وهو ما عبر عنه البيضاوي اوهو ما يو ح أهمية العمارة في الشريعة ا س مية والتأكيد عليه 
سيرها: "والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاا فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الص ة في تف

والس م لأنه كان خليفة   في أر ه، وكذلك كل نبي استخلفه   في عمارة الأرض وسياسة الناس 
  .(1)وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم"

لعمارة: "فالخليفة آدم وخلفيته قيامُه بتنفيذ مراد   تعالى من وكذلك ما قاله ابن عاشور مؤكداّ معنى ا
 . (2)تعمير الأرض با لهام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد   تعالى من هذا العالم الأر ي"

 .(3)(ئى ی ی ی ی ئج)قال تعالى: 
 مصالح الناس في عمارة الأرض: مقصد 

هو ما يعر  بفروض الكفايات، وهو موجه و  ،طالب الشرع الأمة القيام على مصالح العباد
" قال الرافعي وغيره، فروض الكفاية قال السيوطي: للأمة بكاملها، ولي  مخصوصاً بالأفراد بعينهم،

أمور كلية، تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا 
 . (4)"تكليف واحد منها بعينه

                                                           
 . 1/68، 1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  ( 1)
 .1/399، د.ط، يرالتحرير والتنو ابن عاشور، ( 2)
 .61( سورة هود، جزا من الآية 3)
 . 1/410، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  ( 4)
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عبد الس م بأنه: "المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرا المفاسد دون ابت ا  ابن وقال
 .  (1)الأعيان بتكليفه"

 .(2)قال ا مام القرافي: "أحوال الأمة والنظر في مصالح الملة من أهم فروض الكفاية"
م الكافي فالقيام بالعمارة والبناا وتحقيق مصالح العباد هي فروض عامة لا تسقط إلا بقيا 

في  بالمطلوب فيها، وإلا تأثم الأمة في حال عدم تحقيق ذلك الواجب، وهو ما عبر عنه ا مام الزركشي
لي  من فروض الكفاية  الحر  والصناعات وما به قوام المعاش أن : "تعقيبه على ما قاله ا مام الغزالي

  . (3)"تركوه أثمواكما صرح به في الوسيط تبعاً  مامه لكن الصحيح خ فه ولهذا لو 
 مقصد تسخير الكون للإنسان لعمارة الأرض: 

يمثل القرآن الكريم في حياة الأمة ا س مية منهج حياة  تستطيع من خ له استنباط الدروس  
والعبر والدلائل التي تعينه على مواجهة كافة التغيرات والتكيف معها وإيجاد سبل عيشه، وقضاا 

ما و ح من خ ل الآيات الكثيرة الدالة على تسخير هذا الكون  مصالحه وعمارة أر ه، وهو
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم )للإنسان لعمارته وتحقيق مقاصد استخ فه فيها، قال تعالى: 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ). وقال تعالى: (4)(تى تي ثج ثم ثى ثي

  .(5)   (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
، عن أن  حديث: )من بات كالًا من طلب في سياق ذلك نقل السيوطي عن ابن عساكرو 

 . (6) الح ل بات مغفوراً له(
وهو ما يدل على مدى فضل العمل واعتباره عباده يغفر   بها للساعي على الكسب 

الكون للسعي في الح ل والبعد عن الحرام، وهو وجه من أوجه تسخير   سبحانه وتعالى للإنسان 
 ة الأرض.فيه وكسب المال والعيش وعمار 

                                                           
 .1/51، د.ط، قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد الس م،  ( 1)
 .2/173، د.ط. الفروقالقرافي،  ( 2)
 .1/194، د.ط، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  ( 3)
 .13ثية، الآية سورة الجا ( 4)
 .37سورة الحج، الآية  ( 5)
 .، الألباي:  عيف12276، صالجامع الصغير وزياداتهأخرجه السيوطي،  ( 6)
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مما يتضح أن مقصد تسخير   الكون للإنسان لعمارته وتطويعه عمرانيا وحضاريا؛ هو ما 
يحتاجه ا نسان في رحلة بقائه وتجديده واستمرار حياته وارتقائه وبلوغ غاياته كإنسان وكمستخلف في 

التسخير يترتب عمارة هذه الأرض، وهو ما يعك  في ذات الوقت أن التقصير في الاستفادة من هذا 
عليه  ياع مقصده من تطويع إمكانات هذا الكون لخدمة ا نسان وسبل عيشه وتحقيق مصالحه وفق 

 ما تطلبه   سبحانه وتعالى من عباده.
 عمارة الأرض وفق مراد الله: مقصد الإشهاد الحضاري في 

التي فهذه الخيرية  أن الأمة ا س مية باعتبارها أمة وسطية، وألا خير أمة أخرجت للناس، 
تميزت به هذه الأمة تفرض عليها القيام بكل الأسباب التي تحفظ هذه الخيرية، والقيام على أسبابها 
بالدعوة إلى المعرو  والنهي عن المنكر، وإزالة أسباب الفساد، وجعل أفرادها نموذجاً وقدوة يحتذى به 

عم به عليها من   سبحانه وتعالى وهو ما من الغير، وذلك حتى تحقق ذلك ا طار الخيري الذي أنُ
يتحقق من خ ل عمارة هذه الأرض وأزدهارها وتبني كل تطور وجديد واستشرا  مستقبلها 

عمر عبيد حسنه في تقديمه، بقوله: وا عداد له تحقيقاً لمقاصد الشريعة ا س مية، وهو ما عبر عنه 
هود الحضاري والتأهيل لمعاودة ا ق ع واست نا  إن عملية التحضير لردم فجوة التخلف وعودة الش"

دور الأمة في البناا الحضاري وبناا رؤية مستقبلية، سو  لا يتحق لها النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها 
استيعاب الما ي، بكل معطياته كما تقتضي ا حاطة بالحا ر، بكل مكوناته، كمقدمة للمستقبل، 

  .(1) "دوات بنائه واستكمالها...ومن ثم إبصار المستقبل وتوفير أ
، بقوله: " قال الرافعي بما نقله في كتابه ولقد عبر السيوطي عن مقصد العمران والحضارة

وغيره، فروض الكفاية أمور كلية، تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب 
لعين، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه ص   ا

من يسقط به، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به، وكذا إن  على أو أزيدالباقين 
لم يعلم إذا كان قريباً منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد، وقد ينتهي خبره إلى سائر الب د، 

 .  (2)مزية على القائم بالعين؛  سقاط الحرج على المسلمين ص فه"فيجب عليهم وللقائم به 

                                                           
 . 11، كتاب الأمة، سلسلة دورية لوزارة الأوقا  والشؤون ا س مية، صنحن والحضارة والشهودالسامرائي،  ( 1)
 . 1/410، 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي،  ( 2)
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مما يو ح دور السياسة الشرعية في  بط قواعد التعامل والمعام ت بين أفراد المجتمع، ومراعاة 
مصالحهم، و بط حركة الحياة وإعمارها، والحث على العمل وا نتاج، وهو ما يتوافق مع مقاصد 

مراد   سبحانه وتعالى، حيث إن القيام بالعمارة والبناا وتحقيق مصالح العباد هي الشريعة ا س مية و 
فروض عامة لا تسقط إلا بقيام الكافي بالمطلوب فيها، وإلا تأثم الأمة في حال عدم تحقيق ذلك 

 الواجب.
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 :المطلب السادس: وظيفة الجهاد والعلاقات الدولية
شُرعّ لغيره لا لذاته؛ فشروعه لحماية وحفظ مقاصد الشريعة ا س مية، أن الجهاد بمعنى القتال والمحاربة 
ولم يعد هناك مبرر  -الدين والنف  والعقل والعرض أو النسب والمال–فإذا ما تعطلت تلك المقاصد 

لحمايتها؛ فحين ذ لا يكون هناك مبرراً للجهاد، وهو ما يتوافق مع المستجدات التي لا تتطلب القيام 
 تعلق بها من أحكام.به وما ي

و يضاح ذلك المفهوم في كون الجهاد مرتبط بحفظ المقاصد وصيانتها، تكون الع قة السببية 
لخطر، أما في وا للعدوان بين الجهاد وحفظ تلك المقاصد قائمة في حال إذا ما تعر ت تلك المقاصد

أو حته الشريعة ا س مية، ف  يكون هناك مبرر للجهاد والأمر بالقتال وهو ما  ،حال انتفاا ذلك
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )فجاا في القرآن الكريم ما يعبر عن ذلك، قال تعالى: 

 . (1)(ڍ ڍ ڌ ڌ
منها: عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول   صلى  ،السنة النبوية أحاديث كثيرة في جااو 

دينه فهو شهيد، ومن قتل دون   عليه وسلم يقول: )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون 
إذن يفهم أن القتال لا يكون لمجرد القتال أو . (2)دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد(

 الاعتداا، وإنما يكون ارتباطه بغاية شرعية ومصلحة راجحة.
يشككمل مككا بككب ده مككن الحصككون، والمعاقككل والأحكككام وا تقككان، وينتهككي في "وأن قككال السككيوطي: 

ب مصككككالحها إلى غايككككة الوسككككع وا مكككككان، وأن يشككككحنها بالمككككيرة الكثككككيرة والككككذخائر، ويمككككدها مككككن أسككككبا
الأسكككلحة والآلات بالعكككدد المستصكككلح الكككوافر، وأن يتخكككير لحراسكككتها مكككن الأمنكككاا الثقكككات، ويسكككدها بمكككن 

إلى ينتخبه من الشجعان الكماة، وأن يؤكد عليهم في استعمال أسكباب الحيطكة والاسكتظهار، ويكوقظهم 
الاحكككتراس مكككن غوائكككل الغفلكككة والاغكككترار، وأن يككككون المشكككار إلكككيهم ممكككن تربكككوا في ممارسكككة الحكككروب علكككى 
مكافحة الشدائد، وتدربوا في نصب الحبائل للمشركين والأخذ عليهم بالمراصد، وأن يعتمد هذا القبيكل 

يقتضكيه حكالهم، وتفكاوتهم في  بمواصلة المدد، وكثرة العدد، والتوسعة في النفقة والعطكاا، والعمكل معهكم بمكا

                                                           
 .193سورة البقرة: الآية ( 1)
، حسن 1421، حديث رقم 3/82، باب ما جاا فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، د.ط، في سننهأخرجه الترمذي، ( 2)

 صحيح. 
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التقصكككير والعنكككاا، إذ في ذلكككك حسكككم لمكككادة الأطمكككاع في بككك د ا سككك م، وردُّ لكيكككد المعانكككدين مكككن عبكككدة 
هت إليه العنايات وصكرفت، وأحكق مكا قصكرت عليكه الهمكم  الأصنام؛ فمعلوم أن هذا الفرض أولى ما وُجّّ

م القيككام فيهككا بحقككه، وأككبر الواجبككات الككتي كتككب ووقفكت؛ فككإن   تعككالى جعلككه مكن أهككم الفككروض الككتي لكز 
العمككل بهككا علككى خلقككه، فقككال سككبحانه وتعككالى هككاديا في ذلككك إلى سككبيل الرشككاد، ومحرً ككا لعبككاده علككى 

ۋ ۅ  )، إلى قولكه تعكالى:   (1)(  ک ک ک ک گ گ گ  )قيامهم له بفرض الجهكاد: 

 .  (3)"  (2) (ۅ ۉ ۉ ې

قة ما بين الجهاد والع قات الدولية من حيث  رورة أن فا مام السيوطي هنا أو ح الع  
يكون المسلمون على جاهزية كاملة من خ ل الاهتمام بكل ما يدعم مكانة الدولة ا س مية من قوة 
من خ ل الاهتمام بشؤون جنودها والحفاظ على حدودها وتقويتها وتوفير الأسلحة والكافية وكل ما 

يجعلها مهابة قوية أمام الدول مما يجعلها عصية أمام من يفكر في غزوها  يتعلق بكيالا العسكري الذي
أو الاعتداا عليها، والقيام بفريضة الجهاد وواجب نشر الدعوة إذا ما سنحت الفرصة لذلك، وهو ما 

 يحتمه واجب هذا الدين والذود عنه.
لى حسب ا مكان، فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم عقال ا مام الجويني في سياق ذلك: "

ولا يتخص  ذلك بأمد معلوم في الزمان، فإن اتفق جهاد في جهة، ثم صاد  ا مام من أهل تلك 
ولو ، الناحية غرة، واستمكن من فرصة، وتيسر إلاض عسكر إليهم، تعين على ا مام أن يفعل ذلك

، فالمتبع في ذلك استشعر من رجال المسلمين  عفًا، ورأى أن يهادن الكفار عشر سنين، ساغ ذلك
 . (4)"ا مكان لا الزمان

 مما يعني أن فريضة الجهاد مرتبطة بتحقيق مقاصد السياسة الشرعية في جلب المصلحة ودفع المفسدة.  
أما فيما يخ  ارتباط المقاصد السياسة الشرعية من خ ل فريضة الجهاد فتتبلور من خ ل  

من المنظور ا س مي، ولي  من ارتباطها تمد شرعيتها قواعد التعامل الدولي أو الخارجي، والتي تس
با رادة الخاصة بالحكام، فقواعد الشرع ثابتة صالحة لكل زمان ومكان، بينما تقدير الظرو  

                                                           
 .120سورة التوبة، جزا من الآية ( 1)
 .121سورة التوبة، جزا من الآية ( 2)
 .30 /2، 1، طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي،  ( 3)
 . 208، ص2ط ،غياث الأمم في التياث الظلمالجويني، (  4)
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والم بسات التي يتم على أساسها صنع القرار السياسي فتتسم بالتغير والاخت   والتنوع حسب 
 .  (1)ظرو  الزمان والمكان

الدعوة إلى ا س م، ونشر تعاليمه بين  س مية من أهم وظائفها التي تقوم بها هو فالدولة ا
، لعنصرية القائمة على قومية معينةتسمو على ا قليمية وافهي دولة ذات طبيعة عالمية التوجه، البشر، 

ت وكيفية صياغة تلك الع قا مو وع الع قات الخارجية للدولة ا س ميةوهو ما يفرض أهمية 
 .(2)الحرب وأفي حالتي السلم الخارجية وتأطيرها وفق متطلبات السياسة الشرعية سواا 

 : مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام
 للدولة ا س مية في حالتي السلم والحربالمبادئ والأس  التي تقوم عليها الع قات الخارجية 

 :تتلخ  فيما يلي
حق حقه دون تأثر بمشاعر الحب لصديق، أو الكراهية  تعني العدالة: إعطاا كلّ ذي العدالة:

لعدو، وتقتضي العدالة في مجال الع قات الدولية أن تبنى كافة العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية 
على أساس: العدالة لكافة الأطرا ، وعدم الجور على طر  فيها من جراّا هذا الاتفاق أو تلك 

الع قات كثير من   ويُّ البغيَ والظلمَ على الضعيف، كما هو واقعوبذلك لا يمارس الق، المعاهدة
 .(3)الدولية اليوم

: ينبع مبدأ الحرية من قيمة المساواة بين بني البشر التي قررها ا س م، فانتماؤهم إلى (4)الحرية
 رورة في لذا ينظر للع قات الخارجية للدولة ا س مية ألا أصل واحد يقتضي العدل وعدم ا كراه، 

 .حالة الحرب
من المعلوم أن القتال إنما شرع  للضرورة ، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان ": قال ابن تيمية

والآيات ؛ لما احتيج إلى القتال ، فبيان آيات ا س م وبراهينه واجب مطلقاً وجوبا أصلياً، وأما 
 .(5)"الجهاد فمشروع  للضرورة

                                                           
 .19، مجلة المسلم المعاصر، صالمبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدوليةانظر: غانم، (  1)
 .36، 34، ص1، طالعلاقات الدولية في الإسلامانظر: بوبوش، (  2)
 .36، 34، نف  المرجع، ص1، طسلامالعلاقات الدولية في الإانظر: بوبوش، ( 3)
 . 100-98، صالمبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدوليةانظر: غانم،  (4)
 . 1/238، 2، طالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية، ( 5)
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 : منظور إس مي يكون ا قرار بما هو آتٍ  بناا على هذا المفهوم للحرية من
في محيط الع قات الدولية، ورفض سياسة العزلة والانغ ق إلا  سياسة الأبواب المفتوحة –أ 

ذلك لأن سياسة الباب المفتوح هي التي تتيح فرصًا  ،(والضرورة تقدر بقدرها)لضرورة 
تمارس حرية التنقل،  والشعوب لكي متساوية وع قات متكاف ة للأفراد والجماعات

، أما سياسة العزلة والانغ ق فإلا الخوالتملك...  ،والعمل ،والخروج ،والدخول ،وا قامة
تتضمن بالضرورة قيودًا على ممارسة مثل هذه الحريات إلى حد الحرمان منها في بعض 

 الحالات.

أو اتفاقيات  التي تنشأ نتيجة للقسر وا كراه، حتى لو تكرست عبر بطلان الأوضاع –ب 
فهذه كلها تتنافى مع قيمة الحرية، ولابد للسياسة  ،معاهدات أو بحكم الأمر الواقع

 ا س مية الدولية أن تعمل لتصحيح الأو اع بما يتفق مع هذه القيمة.
حتى لا تظل قيم العدالة والمساواة والحرية مجرد أمنيات من  :الوفاء بالعهود والمواثيق – ج

ا إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع. وكثيراً ما تقتضي المعام ت فيما الضروري تر ته
بين الأفراد وبين الدول والهي ات والمنظمات المختلفة أن تو ع هذه القيم في صورة عقود أو 
عهود ومواثيق تمليها اعتبارات عملية ونفسية وأخ قية متعددة ومتغيرة حسب ظرو  

الحالات جاا الأمر صريًحا ومباشراً بأكثر من صيغة وفي أكثر الزمان والمكان، وفي مثل هذه 
باحترام العهود، والوفاا بالعقود والالتزامات على أكمل –من مو ع في آيات القرآن الكريم

 (.1)كما وردت آيات قرآنية كثيرة تحذر من الغدر والخيانة ونقض العهد  ،وجه

وفاا بالعهود والمواثيق يعُدُّ عام ً أساسيًّا في وآيات القرآن الكريم تؤكد بقوة وبو وح على أن ال
كما تو ح لنا هذه الأصول أن قاعدة الوفاا والأخ قيات   ،ت الداخلية والخارجية على السوااالع قا

المرتبطة بها لا تقتصر على الجوانب الشكلية أو القانونية وإنما تمتد لتصبح أداة من أدوات ترسيخ 
 .(2)مبادئ التعاون والتعايش

                                                           
 . 53ص ،حكام المعاهدات في الشريعة الإسلاميةأانظر: الغنيمي، ( 1)
 .  228، ص1، ط سلام ومستقبل الحضارةلإاالصالح،  ( انظر:2)
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إلى مستوى عال من ا لزامية، وبألفاظ مؤكدة، وقد كان  (العهد)لقد رفع ا س م من شأن و 
أثرها البالغ في ع قات المسلمين مع غيرهم،  (حرمة المعاهدات وإلزاميتها في السلم والحرب)لقاعدة 

 إلى يومنا هذا. صلى   عليه وسلم منذ زمن الدولة ا س مية في عهد النبي
: جاا الأمر في القرآن الكريم بالتعاون المبكني على اة المصلحة العامة للدولة الإسلاميةمراع

كما جاا فيه أيضًا   ،فضائل الأخ ق الهاد  إلى تحقيق الخير ا نساي العام والقرب من   تعالى
 .(1) بالآخرينوالاعتداا على  ،النهي عن التعاون المؤدي إلى انتهاك تلك الفضائل

في الس م أو الحرب قائمة على مراعاة  أن الع قات الخارجية للدولة ا س مية نجدإذن 
المصلحة العامة للأمة ا س مية، وذلك بجلب كل ما هو صالح ودرا كل ما هو فاسد، وهو ما 

الحاكم وكل مسؤول وصاحب قرار أن يراعوا في إتخاذ قرارات الحرب والس م وفق لى يفرض ع
 للأمة ا س مية.  المصلحة العامة

ومدار هذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة... :"ابن القيموفي هذا السياق قال 
وأصحابه في تأليفهم الناس على ا س م بكل طريق، تبين  صلى   عله وسلم،ومن تأمل سيرة النبي 

تختلف باخت   الزمان والمكان، له حقيقة الأمر، وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام التي ذكرناها... 
 .(2)"والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة

ميزان القوة والضعف؛ الذي  ومن الأمور الهامة الواجب مراعاتها في أمور الع قات الخارجية
 .كون في حسابات أصحاب قرار الحرب أو الس ميأن يستوجب 

حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر قال السيوطي: "
پ  ) ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة لي  نسخا بل هو من قسم المنسإ كما قال تعالى:

بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب  فالمنسأ هو الأمر، (3) (پ
في ذلك منسوخة بآية السيف ولي   الصبر على الأذى وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية 

كذلك بل هي من المنسإ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة يقتضي ذلك الحكم ثم 
ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ولي  بنسخ إنما النسخ ا زالة للحكم حتى لا يجوز 

 .(4)"امتثاله
                                                           

 . 103، صالمبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدوليةانظر: غانم،  (1)
 . 3/1321، 1، طأحكام أهل الذمةابن القيم الجوزية، ( 2)
 .106سورة البقرة، جزا من الآية ( 3)
 . 3/68، د.ط، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،   (4)
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فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه  فمن كان من المؤمنين بأرض هو": قال ابن تيمية
مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي   ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 

وغيره على أن الأمر بالكف عن  (2)ن  غير واحد من العلماا، كالزركشيكما   ، (1)"والمشركين
فإذا زال  ،ما أمُر به لسببالكفار في حال الضعف لي  من المنسوخ في الشريعة ، وإنما هو من قبيل 

متفق هو ومما ، وعليه يكون الحكم دائراً مع سببهالسبب زال الحكم، وإذا وجّد السبب عاد الحكم، 
 .(3) في قرارات السلم والحرب من قبل ولي الأمر ؛مراعاة حال القوة والضعفعليه بين العلماا  رورة 

 :محالة السل في العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية
الأساس الذي تبنى عليه أس  الع قات يكون الأصل في ع قة المسلمين بغيرهم هو السلم، ف

 . (4)الخارجية بين الدولة ا س مية والدول الأخرى حتى يكون هناك دواعي للقتال والحرب
: ، قال تعالىآيات القرآن المتعددة التي جاات في الدعوة إلى السلم في كافة أحواله دل على ذلكو  

: واعتبار الحرب من عمل الشيطان ،كقوله تعالى  (5) (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)
 . (6)(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)

 أمر المسلمين بالامتناع عن قتال من لم يقاتلهم ومن يلقى الس م عليهم من غيرهم كقوله إ افة إلى
  .(7)(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): تعالى

ألا مجموعة من الأحكام مفادها أن الأصل في الع قات فبناا على الآيات السابقة يتضح 
ا س مية هو السلم، كما ألا تشير إلى عدم مبادأة المسلمين بالقتال فضً  إلى إلقاا هولاا الغير تحية 

وبعد حث   تعالى المسلمين على أهمية الاستعداد وإعداد العدة ، ا س م والاستس م للمسلمين
 .(8)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)ام الأعداد ومواجهتهم: والقوة للوقو  أم

                                                           
 . 1/221، د.ط، صعلى شاتم الرسول الصارم المسلولبن تيمية، ا(  1)
 . 42-1/41، د.ط، البرهان في علوم القرآنانظر: الزركشي، ( 2)
 . 6/276، د.ط، فتح الباريابن حجر، ( 3)
 . 1/493د.ط،  ،الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور السيوطي،( 4)
 .208سورة البقرة، جزا من الآية  ( 5)
 .142، جزا من الآية الأنعامسورة   (6)
 .90، جزا من الآية النسااسورة  ( 7)
 .60، جزا من الآية الأنفالسورة  ( 8)
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 .(1)  (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)جاا قول   تعالى: و 
عن  بأنه إن مال الأعدااوالتي جاا فيها توجيه عام للنبي صلى   عليه وسلم، وإلى المسلمين  

لا الجنوح إلى فيكون على الرسول والمسلمين إللمعهود منهم في حال قوتهم، الحرب إلى السلم خ فاً 
وهو ما دلت عليه العديد من آيات  الدعوة مناط الع قات الخارجية للدولة ا س مية وتعتبر ، السلم

كتاب   الكريم التي جاا مؤكداً فيها على الدعوة وتنوع وتعدد وسائل الدعوة والتبليغ مع مراعاة ما 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )قوله عز وجل: يتناسب مع الظرو  والأحوال ، وعبر عن ذلك 

 .(2)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
تألفوا "إذا بعث قال: ومن دلائل ذلك أيضاً من السنة، كان الرسول صلى   عليه وسلم 

الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر إلا 
 .  (3)"نسائهمبتأتوي م وتقتلوا رجالهأن تأتوي بهم مسلمين أحب إلى من أن 

فضً  عن الدخول مع الغير في  الاتفاقات والمعاهدات إبراممما يترتب على اتساع نطاق السلم 
تعام ت اقتصادية وتجارية سواا في إطار تحقيق الالتزام بنشر الدعوة ونقلها إلى الغير أو في سياق 

 صلحة العامة للدول ا س مية فالمعاهداتتبادل السلع والمنتجات مع غير المسلمين حسبما تحتمه الم
فيما بينها بغرض تنظيم ع قة قانونية دولية، الكتابة عقدها الدول تتفاقات "ا :هي في القانون الدولي

وحكم تلك الاتفاقيات في الأصل هو ا باحة إذا لم  .(4)"وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه الع قة
 .(5)الشريعة ا س مية  يكن فيها نصاً يتعارض مع نصوص

 : مشروعية المعاهدات
جاا في القرآ، الكريم آيات كثيرة دالة على مشروعية المعاهدات ووجوب الوفاا بها، منها: 

 .(6)(ڑ ک ک ک ک)
                                                           

 .61، جزا من الآية الأنفالسورة  ( 1)
 .67، جزا من الآية المائدةسورة  ( 2)
انية، تحقيق: رسالة علمية قدمت لجامعة أخرجه ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثم ( 3)

  .  9/415، 2019هك، رقم الحديث 1419، السعودية: دار العاصمة،  1ا مام محمد بن سعود، ط
 .625، ص6، طالقانون الدولي العام في السلم والحربالشافعي، (  4)
 . 160 – 157، ص1، طفي الفقه الإسلامي بغير المسلمينالطريقي،  انظر:( 5)
 .91سورة النحل، جزا من الآية  ( 6)
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 .(1)   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)قال تعالى: 
ثيقة المدينة منها صلح الحديبية وو  ،كثيرةأدلة  ، فجاا فيها وأما مشروعية ذلك من السنة النبوية

 .اوغيره
 : للعلماا في مدة المعاهدة ث ثة أقوال: مدة المعاهدة

بين المسلمين والكفار على ترك القتال  وذهب أن مدة المعاهدةرأي ا مام الشافعي، الأول: 
 .(2)تكون وفق ما طبق في صلح الحديبية، لا تتجاوز عشر سنوات تجدد

لة إلى جواز أن تكون مدة المعاهدة لمدة طويلة وفق ذهب الأحنا  والمالكية والحناب الثاني:
 .(3)ذريعة لتعطيل الجهادحتى لا تكون  ، ولكن لا بد أن تكون محددة معلومة،الحاجة

، (4)إلى جواز أن عدم تحديد المدة م، وتلميذه ابن القيم، وغيرهماشيخ ا س ذهب  الثالث:
وفي القصة "، قال ابن القيم: مع أهل خيبر سلمصلى   عليه و واستدلالهم في ذلك بمصالحة النبي 

دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت، بل ما شاا ا مام، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ 
 .وظهور دليلهم، وهو الراجح؛ لقوة (5)"هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته

 .(6)كلياً أو جزئياً أحد أطرافها  نقضها تنتهي المعاهدة بانتهاا مدتها إن كانت مؤقتة، أو إذا و 
 :العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية في حالة الحرب

الحرب مظهر من أهم مظاهر القوة، ولم يزل القوي مسموع الكلمة، نافذ الرأي، مرهوب 
الجانب، ولم يزل منطق القوة هو المسيطر في ع قات الدول والجماعات والأفراد، وأما الضعيف ف  

كاد يسمع قوله، ولا يؤبه له في الواقع، وإن كان الحق والعدل في جانبه، ولن يستطيع حماية مصالحه ي
 .(7)وحقوقه المشروعة إن بقي على  عفه

                                                           
 .90سورة النساا، جزا من الآية (  1)
 .4/189، د.ط، الأمانظر: الشافعي، (  2)
 . 3/308، د.ط، شرح المقنعالمبدع انظر: ابن مفلح، ( 3)
 . 4/613، 1، طالفتاوى الكبرى لابن تيميةابن تيمية، انظر: (  4)
 .  3/129، 14، طي خير العبادفي هد زاد المعادابن القيم الجوزية،  ( 5)
 . 3/1480، 2، طالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةانظر: هيكل، ( 6)
 . 5، ص1، طالعلاقات الدولية في الإسلامانظر: الزحيلي، ( 7)
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وقد جاات مشروعية الجهاد في ا س م لحماية المصالح الدينية والدنيوية للمسلمين، وعلى 
 .كونه غاية في حد ذاتهاعتبار أنه وسيلة تحمى به الحقوق والمصالح لا ل

" ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر قال السيوطي: 
والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة لي  نسخاً بل هو من قسم المنسأ، فالمنسأ هو الأمر 

ى الأذى وبهذا بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر عل
يضعف ما لهج به كثيرون من الآية في ذلك منسوخة بآية السيف ولي  كذلك، بل هي من المنسأ 
بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة يقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 

 . (1)حكم آخر، ولي  بنسخ إنما النسخ ا زالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله"
فبناا على ما ذكره السيوطي وفهمه للواقع السياسي أن ميزان القوة والضعف يكون مرتبطاً 
بأحوال الأمة ا س مية في جهادها  د الكفار، ففي حال  عفها ف بد من الصبر والتأي، وعدم 

ر والهزيمة ا قدام على الجهاد والقتال  د الكفار، وذلك لأن النتائج المترتبة على ذلك إلحاق الضر 
بالمسلمين، وهو ما يتعارض مع مقاصد المصلحة العامة للدولة ا س مية، وهنا يكون توقف الجهاد 
أولى، أما في حال تغير الظرو ، وتبدل أحوال الأمة ا س مية من الضعف إلى القوة يكون من 

ال الكفار، حتى يعلم كل واجب ا مام تجاه دينه والدعوة إليه، وتجاه رعيته ومصالح دولته الجهاد وقت
طامع ومعتدي قوة هذه الأمة، وهو ما يو ح أن بقاا السبب يترتب عليه بقاا الحكم، وزواله يترتب 

 عليه زوال الحكم.  
 
  

  
 
 

 

                                                           
 . 3/68، د.ط، الإتقان في علوم القرآنانظر: السيوطي، ( 1)
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 الفصل الرابع: آراء الإمام السيوطي في تعدد الحكام وإنحرافهم وتوريثهم
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تعدد الحكام، إ افة إلى بيان موقفه في حال  فيالسيوطي  يتناول الباحث في هذا الفصل آراا ا مام
في مسألة توريث الحكم، وذلك من خ ل رأيه ما إذا عُر  عن الحاكم إنحرافه وفساده، كذلك بيان 

 الآ : 
 الإمام السيوطي في تعدد الحكام .  رأي المبحث الأول:
 . وعزله الحاكمالإمام السيوطي من انحراف  رأي المبحث الثاني:

 .توريث الحكمرأي الإمام السيوطي في المبحث الثالث: 
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 الإمام السيوطي في تعدد الحكام رأيالمبحث الأول: 
من الثابت في الشريعة ا س مية أن الأمة لا يكون لها إلا إمام واحد، وهو ما استقر عليه  اهر 

أمر عام له تفاصيل كثيرة تكون  العلماا من أهل السنة والجماعة، وذلك لأن أمر ا مامة أولى من كل
ه كثير من الأحاديث النبوية تفي حاجة إلى جهة واحدة يضبط بها النظام في أمور الأمة، وهو ما أكد

  ، منها:فيه دلالة وا حة وأكيدة على هذا الأمر
إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا ) :أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول   صلى   عليه وسلمعن 

  .(1)خر منهما(الآ
قال السيوطي في شرحه للحديث:"إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما؛ هو أيضاً أمر 

 . (2)بقتاله وإن أدى إلى قتله"
فمن خ ل شرح الحديث الذي قاله السيوطي يفهم فكره السياسي حول تولية الخليفة وكيفية 

قة، فاستقراره يعني استقرار أمته، والتنازع حوله الحفاظ عليه، وذلك لعظم المسؤوليات الملقاة على عات
يترتب عليه فتن وا طرابات عظيمة تهدد استقرار وأمن الأمة ا س مية، وهو ما ينافي مقصود 
الشريعة ا س مية، لذا كان قتال الخليفة الباغي موافق لمصالح العباد وحقوقهم واستقرارهم، وعليه 

 ون هناك أكثر من إمام في عصر واحد.ذهب السيوطي إلى عدم تجويز أن يك
 ،باغياً  كان  الخ   على أصر فإذا بالقتل، إلا يندفع لم إذافالعلماا صرحوا بأن الأمر بالقتال 

 ا مامة الشريعة في لمقصود منا  أنه ا مام تعدد امتناع في هنا والمعنى قتل، بالقتل إلا يندفع لم فإذا
 . (3)الفتنالفو ى و  واندفاع ا س م أهل كلمة  اتحاد من

 ولقد ذهب الفقهاا القائلون بالمنع في مسألة البيعة لخليفتين في وقت واحد إلى فريقين: 
الفريق الأول: قال بالمنع مطلقاً، سواا اتسعت رقعة الدولة ا س مية أم لا، وهو ما ذهب 

 .(4)أنه إ اعاً بين العلمااوا مام النووي الذي زعم إليه أكثر أهل السنة والجماعة، وبعض المعتزلة، 
 . (5)"يجوز تعدد ا مام في عصر واحدلا قال السيوطي: "

                                                           
 .1853رقم الحديث:  ،3/1480، كتاب ا مارة، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، في  (1)
 .4/461، 1، طالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي،  (2)
 .1/56، د.ط، الخلافةانظر: ر ا،   (3)
 . 12/233، 1، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (4)
 . 1/527، د.ط، الأشباه والنظائرالسيوطي، ( 5)
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 أن يجوز لا لأنه إمامتهما؛ تنعقد لم بلدين في  مامين ا مامة عقدت وإذاقال الماوردي: "و 
 . (1)"فجوزوه قوم شذ وإن واحد، وقت في إمامان للأمة يكون

  ،وعقداً  بيعة لأسبقهما ا مامة أن المحققون الفقهاا هعلي وما ذلك في والصحيحوقال أيضاً: "
 . (2)"عقدا لأسبقهما النكاح كان  باثنين زوجاها إذا المرأة نكاح في كالوليين

الفريق الثاي: والذي لم يكن فيه المنع مطلقاً، إذا ما كان هناك سبباً مانعاً لقيام ا تحاد على 
 هناك أكثر من إمام.إمام واحد، فيقتضي هنا التعدد بأن يكون 

 وانسحاب الخطة، اتساع: منها تغمضلا  بأسباب يتصور وذلكقال ا مام الجويني: "
 لا الدنيا من نبذة الناس من قوم قيام يقع وقد متقاذفة، لجج في وجزائر متباينة، أقطار على ا س م
 نظر ذلك بسبب وينقطع ا س م، خطة بين الكفر ديار من خطة يتولج وقد ا مام، نظر إليهم ينتهي
 تجويز إلى ذلك عند صائرون صار فقد ذكرناه، ما اتفق فإذا، المسلمين من ورااه الذين عن ا مام
 . (3)"ا مام نظر أثر يبلغه لا الذي القطر في إمام نصب

إذن يتضح أن الفريقين القائلين بالمنع كان لكل منهما حججه ومبرراته، فالفريق الأول الذي  
نع مطلقاً، وهو ما اختاره  ا مام السيوطي، يرى أن أمر ا مامة لابد أن تكون في إمام واحد قال بالم

وأنه لا يجوز البيعة لأكثر من إمام مهما تباعدت الأقطار أو تقاربت، بينما نجد الفريق الثاي الذي 
وهو ما عبر عنه قال بالمنع مع إمكانية تجويز أن يكون هناك أكثر من إمام في الأقطار المختلفة، 

ا مام الجويني، مع بقاا الأصل إذا ما توافرت الظرو  وا مكانية في تنصيب إمام واحد فيكون هو 
 الأولى. 

الذي قال بالمنع مطلقاً ربما كان بناا والباحث يميل إلى الفريق الثاي، وذلك لأن الفريق الأول 
ب الأحوال والظرو  لذلك الاختيار، الحكم فيه بناا على معطيات الوقت في ذلك الزمان وتناس

بينما الفريق الثاي الذي رأى فيه إمكانية تجويز ذلك الأمر بإمكانية أن يكون هناك أكثر من إمام، 
لأن واقع الأحوال والظرو  للعباد وتغيرات الزمان والمكان، تتناسب أكثر مع هذا الاختيار، خاصة 

يعلم كل قطر عن الآخر تفاصيل مجريات الأمور فيه، مع  بعد اتساع رقعة ا س م في إصقاع بعيدة لا
ما يوجد فيه من مشقة في التكليف بأن تفرض طاعة أهل قطر  مام في قطر آخر بعيداً عنه لا يعلم 

                                                           
 .1/29، د.ط، الأحكام السلطانيةالماوردي،   (1)
 .1/29د.ط، ، الأحكام السلطانيةالماوردي،   (2)
 .1/175، 2، طغياث الأمم في التياث الظلمالجويني،   (3)
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عنه شيا، إ افة إلى ذلك نجد أن الواقع الحا ر المعاش يصعب التطبيق فيه بوجود إمام واحد لجميع 
قاع، وهنا نجد أن المصلحة تقتضي أن يقوم على كل قطر إمام عالم به مسلمي العالم في مختلف الأص

مقاصد الشريعة في مراعاة تغيرات الزمان والمكان والأحوال ما يحقق وهو  ،وبأهله وبظروفه وأحواله
، أما لو نظرنا على الجانب الآخر ومراعاة مصالح العباد وجلبها ودفع مفسدة الفو ى والفتن فيها

المطلق، فهل من الممكن على أرض الواقع في عصرنا الحا ر أن يتحقق؟، فا جابة عن وقلنا بالمنع 
هذه الفر ية وا حة في عالم أصبحت له متغيراته وظروفه السياسية والدولية واخت   توازنات القوة 
 فيها، وتراجع حال الأمة ا س مية، وقلة الوازع الديني، تفرض صعوبة تطبيق ما ذهب إليه الفريق

    الأول بالمنع مطلقاً.
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 انحراف الحاكم وعزله منالسيوطي  رأي الإمام المبحث الثاني:
لا خ   بين " ، قال القرطبي:لا تنعقد لكافر أو فاسق ابتداا عليه بين العلماا أن ا مامة المجمعن م

   .(1)"الأمة أنه لا يجوز أن تعقد ا مامة لفاسق
را  بعد توليه ا مامة أو الحكم، هنا اختلف العلماا في ولكن هنا لو طرأ الفسق أو ا نح

ذلك فذهب فريق أنه يعزل بفسقه، وفريق آخر ذهب أنه لا يعزل ويستمر في ولايته ما دام لم يصل 
 للكفر الظاهر، وهو ما سنو حه من خ ل الأقوال التالية: 

: "قال القرطبيا مام  قال ذهب أصحاب هذا القول أن ا مامة تنفسخ،القول الأول: 
الجمهور: إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن ا مام إنما يقام  قامة 
الحدود واستيفاا الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم، وما فيه من الفسق يقعده 

فاسق أدى إلى إبطال ما أقيم له،  ن يكونعن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، وقال: فلو جوزنا أ
  .(2)وكذلك هذا مثله"

وتعليل أصحاب هذا القول، أن ا مام بفسقه يكون قد جرحت عدالته، سواا بلغ فسقه حد 
الكفر أو لم يبلغ، وذلك لأنه في هذه الحالة تكون عدالته قد جرحت، وعليه لا يبقى على إمامته، 

 ئط توليته كإمام بفقدانه عدالته.لأنه قد اسقط بفسقه متممات وشرا
بالأدلة التي جاات على اشتراط عقد ا مامة ابتداا، وذلك لأن وقد استدل القائلون بالعزل 

   المقصود من منصب ا مامة حماية الدين وتحقيق العدل، وهو ما يتنافى مع من فسق وجرحت عدالته.
لا " قال السيوطي: لا يعزل، ذهب أصحاب هذا القول أن ا مام الفاسق القول الثاني:

، (3)"ينعزل ا مام بالفسق وينعزل به القا ي والفرق  خامة شأن ا مام وما يحدث في عزله من الفتن
  . (4)"إن ا مام لا ينعزل بالفسق على الصحيح"قال ا مام النووي:و 

تحقاق أما أصحاب هذا القول، فهم لا يختلفون فيما ذهب إليه أصحاب القول الأول في اس
يترتب عليه فتنة ومفسدة أكبر، سا مام الفاسق للعزل، إلا في النظر في مآل عزله، فلو كان عزله 

                                                           
  . 1/270، 2، طتفسير القرطبيالقرطبي،  (1)
  . 1/271 مرجع سابق، ،2، طتفسير القرطبيالقرطبي،  (2)
 . 1/527، د.ط، الأشباه والنظائرالسيوطي، ( 3)
   .10/48، 3، طلطالبين وعمدة المفتينروضة االنووي،  (4)
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 إما لو كان مآل ذلك لن يترتب عليه تلك المفسدة، مع توافر المقدرة على عزله، فيبقى في إمامته،
  .ا معه عقد ا مامةففي هذه الحال يقوم أهل الحل والعقد بعزله لألم الذين أبرمو فيتم عزله، و 

وما ، أصحاب هذا القول بالأحاديث التي جاات في الصبر على ظلم وجور الأئمةواستدل 
 .قد يترتب عليه من مفاسد أكبر من فساد الحاكم من فتن وفو ى وإراقة دماا

بالعزل  والذي قال فيه كا مام الماوردي،  إلى تفصيً  أكثر في هذه المسألة بعضالذهب ولقد 
فهذا فسق يمنع من انعقاد ا مامة ومن استدامتها، فإذا طرأ "ما كان الفسق في الجوارح، فقال:إذا 

  . (1)على من انعقدت إمامته خرج منها"
ألا تمنع من : فذهب البعض إلى فقد اختلف العلماا فيهاأما إذا كان الفسق في المعتقد، 

ال كثير من علماا البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد انعقاد ا مامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها، وق
  .(2)ا مامة ولا يخرج به منها، كما لا يمنع ولاية القضاا وجواز الشهادة

وقيل لا ينخلع إ افة إلى ذلك أن بعض أهل العلم قد فصل أكثر في سياق هذه المسألة، 
 مبذراً، فإنه لا يصح أن يصير مثلما إذا تم فك الحجر عن ا مام، ثم عاد وأصبححتى يحكم صلعه، 

 .  (3) يخلع وإن لم يمكن ذلك خلعلمأمكن استتابته إذا  :وقيل محجوراً عليه مرة أخرى إلا بالحكم،
: "والواجب إن وقع شيا من الجور وإن قل أن يكلم ا مام في ذلك وهو ما رجحه ابن حزم فقال

رة أو من الأعضاا، و قامة حد الزنا والقذ  ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البش
والخمر عليه، ف  سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيا من 

ئە ئو ئو )هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى: 

 . (5)اجبات الشرائع"ولا يجوز تضييع شيا من و  ،(4)(ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
لا يتم  وهو إذا فسق الحاكم الثاينجد ا مام السيوطي قد أخذ بالقول  بناا على ما تقدم 

عزله، قاصداً بذلك إلى مآل هذا العزل وما سيترتب عليه من مفاسد قد تفوق المصالح المجلوبة من 
أخذ ا مام السيوطي هذا ا تجاه  وربما وراا عزله، وهو ما يمثل مقصداً من مقاصد الشريعة ا س مية،

                                                           
 .1/42، د.ط، الأحكام السلطانيةالماوردي،   (1)
 . 1/42، د.ط، مرجع سابق، الأحكام السلطانيةالماوردي،   (2)
   .  19/194، د.ط، المجموع شرح المهذبانظر: النووي،   (3)
 . 2سورة المائدة، جزا من الآية   (4)
 . 4/135، د.ط، لل والأهواء والنحلالفصل في المابن حزم،   (5)
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القول الثاي، وذلك بالنظر إلى بناا على واقع عصره الذي عاش فيه، والباحث هنا يميل إلى ترجيح 
واقعنا المعاش في الوقت الحا ر، بالنظر إلى أحوال الحكام؛ الذي طالهم الفسق والفساد في تدبير 

دة كبيرة لوقوع الفتن والا طرابات وإراقة الدماا، يكون الأخذ بالرأي الأول مفسفأحوال محكوميهم، 
لذا أخذا الباحث بالقول الثاي وهو تفسيق الحاكم وعزله، إذا وهي حقيقة عايشناها في وقتنا الحا ر، 

  ما كان هناك إمكانية تغييره وخلعه دون ترتب مآلات أكثر فساداً على الأمة.
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 كم لحايث تور رأي الإمام السيوطي في  المبحث الثالث:
أن الحكم في ا س م قائماً على الشورى، وهو ما جاا به القرآن الكريم، الثابت في الشريعة الس مية 

وبينته سنه نبيه صلى   عليه وسلم وطبقته، وهو ما سار عليه صحابة رسول   صلى   عليه 
يًا دون شورى أو ملكياً وسلم في فترة الحكم الراشدي، ف  يجوز أن يكون شكل الحكم استبداد

بالوراثة، بل يكون من الواجب على الأمة أن يكون لها دور الاختيار في تعيين الحاكم على أس  
وعليه فإن النظام الملكي الوراثي والاستبدادي محرم وباطل وغير الكفااة لتولي مثل هذا المنصب، 

عندما يتحول إلى ملكاً  ة ا س ميةشرعي، وقد بين الرسول لأصحابه أن فساد نظام الحكم في الدول
ويفرض عليها فر اً كما أوجبت الشريعة ا س مية الشعور  على الأمة عضاً عضو اً أي يعض 

 .  (1)بالمسؤولية عن انحرا  الحكام ولزوم مراقبتهم
شرعاً غير ذلك وبط ن  ،(2)للخلفاا الراشدين إلا بالشورىأن الخ فة لم تنعقد  المقررومن 

 .(3)(ں ں ڻ)لقوله   تعالى:  ته القرآنلمخالف
عن أبي موسى قال: دخلت على النبي وكذلك ما جاا في السنة النبوية من أدلة كثيرة منها:  

صلى   عليه وسلم أنا ورج ن من بني عمي فقال أحد الرجلين: يا رسول   أمرنا على بعض ما 
إنا و  لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا )ولاك   عز وجل وقال الآخر مثل ذلك: فقال: 

   . (4)(أحد حرص عليه
يا عبد الرحمن لا تسأل )عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول   صلى   عليه وسلم:

 . (5)(ا مارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وأن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها

ر عمر بن الخطاب على هدي رسول   صلى   عليه وسلم عندما وإ افة إلى ذلك سا
حضرتُ )قال: طعن وطلُب منه أن يستخلف أبنه عبد   فرفض، وهو ما جاا عن عن ابن عمر، 

فقال: راغب وراهب قالوا: استخلف. فقال: أتحمل  أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك   خيراً 

                                                           
 .  40/172، د.ط. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرةانظر: الشحود،   (1)
 .125، ص2، طالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةانظر: الدميجي،   (2)
 . 38سورة الشورى، جزا من الآية   (3)
 .     1733رقم  ،حديث3/1456، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، في  (4)
 .     1652،حديث رقم 3/1456، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، في  (5)
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، فإن أستخلف فقد أستخلف من ولا لي يالكفا  لا علمنها   ت أن حظيلودد وميتاً  أمركم حياً 
مني رسول   صلى   عليه وسلم. يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير  ؛هو خير مني

 .(1)(قال عبد  : فعرفت أنه حين ذكر رسول   صلى   عليه وسلم غير مستخلف
مما يفهم من الأحاديث السابقة أن أمر التوريث لم يقل به أحد بداية من عصر النبي صلى   

ت الأساس الذي يقوم عليه عليه وسلم ثم من بعده الخلفاا الراشدين، حيث أن الشورى هي كان
 .أساس الحكم وهو يستدل به من الأحاديث السابق ذكرها

"إن ا س م  ومما يعبر من العلماا المتأخرين عن ذلك في وراثة الحكم ما قاله ا مام الغزالي:
الذي أقر مبدأ التوارث المالي رفض بشدة مبدأ توارث الزعامات الروحية أو المدنية أو غيرها فعندما 

ة الاختيار في بنيه فأبى كككريم أن تنتقل نعمككككاختار   إبراهيم عليه الس م نبيا طلب منه هذا النبي الك
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )   عليه ذلك

فتعاليم ا س م تقطع دابر هذا التوريث ولا ترشح للزعامة إلا الذين يدركولا عن  ، (2)  (ۈ
 .  (3)"فايةجدارة وك

أن الحكم أمانة لا يحملها إلا أكفأ مسلم، وأن الزعامة لا تورث، وأن  "وقال الشيخ الغزالي: 
التفكير فى توريثها جر على المسلمين قديما شرا مستطيرا، وأنه فى عصرنا هذا شغل الأغبياا القاعدين 

فى أيدى المسلمين  وأمل الأدعياا الفاشلين تعلمنا أن نضع زمامنا حيث يجب أن يو ع، أى
  .(4)"المشهورين بالنبوغ والذكاا لا بالآباا والأسماا

وقال البخاري في تاريخه: روي عن ابن  هان عن سفينة: أن النبي صلى   ": قال السيوطي
قال البخاري: ولم يتابع على هذا؛  (هؤلاا الخلفاا بعدي)وعمر وعثمان:  لأبي بكر :عليه وسلم قال
  ..........عثمان قالوا: لم يستخلف النبي صلى   عليه وسلم انتهى.و ا لأن عمر وعليًّ 

قلت: ولا منافاة بينه وبين قول عمر وعلي: إنه لم يستخلف؛ لأن مرادهما أنه عند الوفاة لم ين  على 
استخ   أحد، وهذا إشارة وقعت قبل ذلك؛ فهو كقوله صلى   عليه وسلم في الحديث الآخر: 

                                                           
 .     1823،حديث رقم 3/1454، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، في  (1)
 .124سورة البقرة، الآية  (2)
 .143، ص4، طالإسلام والمناهج الاشتراكيةالغزالي،  (3)
 .1/169ص ،1، طالإسلام والإستبداد السياسيالغزالي،  (4)
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 .أخرجه الحاكم من حديث العرباض بن سارية (1)(سنتي وسنة الخلفاا الراشدين المهديينعليكم ب)ف
وغير ذلك من الأحاديث  (2)(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)وكقوله صلى   عليه وسلم: 

 . (3)"المشيرة إلى الخ فة
لأربعة ولا بالشيخين، بل يتناول    يخت  بافتعريف بصفة الخ فة مع الرشاد،  سنة الخلفاا الراشدينف

، وكون إتباع كل خليفة راشد، فيجب أن يضم في الاعتبار إلى قولهم قول كل من اتصف بذلك
 . (4)مسكوت عنهمسنتهم لا يتعارض مع اعتبار بقية الأمة معهم، إذ بقية الأمة 

لى   عليه وسلم في رأيه وفق الأس  التي و عها النبي صوهو ما يو ح أن ا مام السيوطي قد بنى 
، حيث كان وهكذا كان خلفائه الراشدين، أنظام الحكم القائم على الشورى، وتولية الأصلح والأكف

هديهم على هدي النبي صلى   عليه وسلم، إ افة إلى رأيه في التوريث الذي و ح من خ ل 
ث في الحكم وما يترتب عليه من كتابه تاريخ الخلفاا من نتائج التوري  منتعليقاته على اجزاا مختلفة 

 ، عف يصيب الدولة وتنازع في السلطات، وانتشار للفساد والمحسوبية، وتضييع مصالح العباد
وا طراب شؤون الدولة بإفتقاد حاكم واعي قادر على تسيير شؤون دولته ورعاية وسياسة مصالح 

 وص حه، شرائط تولي الخ فةوافر تالكفااة و قائم على التوريث، ولي   الأمة، يكون معيار اختياره 
 والباحث يميل في رأيه إلى عدم توريث الحكم، وجعله أساس في اختيار الحاكم.  

   
  

                                                           
 وقال الحاكم: صحيح. ، 329، حديث رقم 1/174، 1، طعلى الصحيحين المستدرك، أخرجه الحاكم (1)
  .وقال الحاكم: صحيح ، 4451، حديث رقم 3/79، 1، طعلى الصحيحين المستدرك، أخرجه الحاكم (2)
 .13-1/12، 1، طتاريخ الخلفاءالسيوطي،  (3)
 .3/100، 1، طةشرح مختصر الروضانظر: الطوفي،  (4)
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 :الخاتمة
إنجكككاز هكككذه بنعمتكككه تكككتم الصكككالحات، وأشككككر   عكككز وجكككل علكككى توفيقكككه في الحمكككد   الكككذي  

كبير أثرى بجهوده وآرائكه الفقهيكة   وعيموس شخصية عالم اوالتي استعر ت من خ له الدراسة وإتمامها،
 لمسكككتجداتمكككن خككك ل امتطلبكككات واقعنكككا المعاصكككر؛  يمككك مجكككال السياسكككة الشكككرعية، هكككذا العلكككم الكككذي 

سكككتدعي ي، ومكككا تفر كككه مكككن قضكككايا ومسكككائل يفر كككها الواقكككع السياسكككي في وقتنكككا الكككراهن، ممكككا  ةالسياسكككي
برؤيكة فقهيكة تسكاند واقكع تلكك المسكتجدات،  ، للخكروج-السياسكة الشكرعية–البحث والتأمكل لهكذا العلكم 

وهو ما لمسناه من فقه هذا العالم العظيم وآرائه الفقهية من خ ل هذا العلم الذي يم  جانب في غاية 
 لعبكاد،الجانب المقاصدي الكذي يقكوم علكى حفكظ مصكالح وحقكوق ا الأهمية من شريعتنا ا س مية، وهو

هكككذا الوقكككت، ويكككدفع أي مفسكككدة عكككنهم، وهكككو مكككا يؤككككد  وتأطيرهكككا بإطكككار شكككرعي يتناسكككب مكككع عصكككرية
توصّكلت إلى نتكائج كثكيرة، سأقتصكر فيهكا علكى أهكمّ لقد و  ص حية شريعتنا السمحة لكل زمان ومكان،

  النتائج التي لها ع قة وطيدة بالدّراسة، وهي كالتالي:
 :النتائج

ن أو لأمكير، لكذا عكر  عنكه تميز ا مام السيوطي بشخصية العالم المستقل الذي لم يخضع لسلطا .1
  اعتزالهم، واعتزال مجالسهم، مما فرض له هيبة كبيرة بين ملوك وأمراا عصره.

ا مككام السككيوطي كككان شخصككية موسككوعية كبككيرة لم تقتصككر جهككوده علككى مجككال الفقككه فقككط، بككل   .2
 كككان لككه جهككوداً بارزة في مجككالات أخككرى، منهككا علككى سككبيل المثككال التفسككير والتككاريخ وغيرهككا مككن

  العلوم، والذي صنف فيها الكثير من المصنفات.
اسككتطاع ا مككام السككيوطي بعلمككه وسككعه إط عككه إبككراز الجانككب المقاصككدي للشككريعة ا سكك مية في  .3

علككم السياسككة الشككرعية، وبيككان أهميتككه مككن خكك ل فقهككه للواقككع واستشككرا  المسككتقبل في مختلككف 
 الأقضية والمسائل. 

تهاد المطلق، وهو مكا ظهكر مكن خك ل المسكائل الكتي تمك  الواقكع بلغ ا مام السيوطي درجة الاج .4
ورأيكه في ذلكك بإقكرار مبكدأ الشكورى  توريكث الحككم،مسكألة الالسياسي الذي عاشكه في عصكره، ك

واقكع هكذه وهكو مكا يمك  ، وفق ما صار عليه الخلفاا الراشكدون، ورفضكه التوريكث في تكولي الحككم
 حال الأمة ا س مية.المسألة في عصرنا الحا ر وآثارها على 
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علككم السياسكككة الشكككرعية يقكككدم حلكككولاً واقعيكككة تعككالج مسكككتجدات سياسكككية عصكككرية، يمككككن مكككن أن  .5
تقكككديم الحلكككول الشكككرعية المناسكككبة لواقعنكككا المعاصكككر وهكككو مكككا لمسكككناه مكككن شخصكككية ا مكككام  خ لكككه

 م وعزلكه،ل المسائل والأقضية التي واجهها، ودلالة ذلك مسألة انحرا  الحاكالسيوطي من خ 
فالصالح العام يقتضي إذا ما طكرأ الفسكق علكى الحكاكم أو مكا يشكوب أدائكه مكن إنحكرا ؛ فإنكه لا 
يعزل بسبب ذلك لأن المفاسد المترتبة على ذلك من فتن وا طرابات أكبر من المصالح المجلوبكة 

مكن من وراا عزله لاستج ب من هو أصلح منه، وهكو مكا يعكبر عكن واقعنكا المعاصكر ومكا نعيشكه 
 مستجدات على المستوى السياسي. 

 التوصيات: 

في مجككككال علككككم  مككككن خكككك ل عقككككد المككككؤتمرات والنككككدوات وورش العمككككل تكثيككككف الجهككككود الفقهيككككة  .6
 السياسة الشرعية، وارتباطه الوثيق بمقاصد الشريعة ا س مية. 

تنكاثر واستكشافه مكن خك ل تكراث فقهكي كبكير جكاا مالاهتمام بدراسة علم السياسة الشرعية،   .7
، ل سككتفادة مككن تجاربنككا السككابقة الكككافي الاهتمككام تنككالفي مصككنفات ومؤلفككات، ومخطوطككات لم 

علكككى مكككر تاريخنكككا ا سككك مية، بدايكككة مكككن عهكككد النكككبي صكككلى   عليكككه وسكككلم ومكككن بعكككده الخلفكككاا 
الراشكككدين ومكككن جكككاا بعكككدهم، والوقكككو  علكككى أسكككباب نجكككاحهم وبقكككاا أثكككرهم ناجعكككاً حكككتى وقتنكككا 

 الحا ر. 

وجوب الاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية للقيادة، والعمل في المجال السياسي من خ ل المعرفة  .8
نكا بين العلكوم السياسكية وبقيكة العلكوم الأخكرى مكع العلكم الشكرعي، حكتى يمكنوالدراسة للجمع ما 

 الحصول على كوادر سياسية مؤهلة تقوم على حراسة الدين والدنيا. 

الأخككككرى في إدارة الككككدول والحكومككككات، وتطويككككع عناصكككككر السياسككككية الاسككككتفادة مككككن التجككككارب  .9
 وتطبيقها في إطار شرعي يتوافق مع ثوابت شريعتنا ا س مية ومقاصدها النبيلة. ،نجاحها

الباحثين في مجال العلم الشرعي بالاهتمام بالعلوم السياسكية ا نسكانية الأخكرى  تشجيع .10
تى يمكككككن الحصكككول علكككى رؤيككككة فقهيكككة قكككادرة علككككى وأهميكككة ارتباطهكككا بعلكككم المقاصككككد الشكككرعية، حككك

 استيعاب مستجدات ومسائل الواقع السياسي الحا ر بأحكام شرعية راشدة.
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